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لقد سعدت بمناقشة كثير من الافكار التي تضمنتها هذه الدراسة مع الاخ الدكتور 
مصطفى الما ل أستاذ القانون المدني بجامعة الاسكندرية . . ومع زوجتي . . . 
وقرأ كل منهها قسما من المسودة الأولى . . فكان هيا فضل كبير في تهذيبها 
وتنقيحها . 

وتقاسم إعداد أصول الكتاب للطبع الأخوة يوسف الوادي والسيد فرج 
طلبة » ويوسف صادق في مكتب التربية العربية لدول الخليج . 

فإليهم جميعا أتقدم بشکرې . . . 

كا أشكر الأخ الاستاذ فاروق سلامة مدير عام شركة مكتبات عكاظ 
بالرياض الذي لولا دأبه ومثابرته ما رأت هذه الدراسة النور في صورتها الحالية . 
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إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره : ونعوذ بالله من شرور أنفسنا »› ومن 
سیئات أعالنا . من مېده الله فلا مضل له . ومن یضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 


إليهم لجلهم يهتدون . صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 


أما بعد . 


فهذه دراسة في تفسير النصوص الجنائية . والنصوص الجنائية على الرغم 
من ذاتيتها » ليست - في أي نظام قانوني - إلاجزء من هذا النظام في شموله 
وتكامله . والنظر إلى النظام القانوني من خلال تحليل قواعده وتأصيلها يقود إلى 
اليقين بأن ثمة مبادىء أساسية تجمع هذه القواعد - الجناثية منها وغبر ال حنائية - 
فتطبعها بطابم خاص يسبغ على النظام القانوتي ایت واستقلاله وغیزه . ومن 
هنا » كان تفسير القواعد الجنائية مرتبطا ارتباطا وثيقا بتفسير غبرها من القواعد 
القانونية . إذ ليس موضع الأولى بالنسبة إلى الثانية إلا موضع الجزء بالنسبة إلى 
الكل . ومن ثم » فإن نطاق هذه الدراسة لا يقتصر على معالجة مشكلات تفسير 
النصوص ال محنائية فحسب » بل يتسع ليشمل معالحة مشكلات تفسير القانون 
بوجه عام - بالقدر الذي يحتمه الارتباط بين الأمرين ‏ وعلى النحو الذي بيناه في 
المدحل إلى الدراسة عند معال جتنا للعلاقة بين تفسير القانون وتفسبر القانون 
الجنائى. 


وبقدر ما يعتبر الالام بقواعد تفسير القانون ضرورة للمشتغلين بتطبيقه 
وتعليمه » فإنه يعثبر ضرورة للمخاطبين بقواعده . ذلك أن القيمة العملية 
لنصوص القانون إنغا تبدو في ائبع المكلفين له » وطاعتهم إياه بإتيان ما أوجبه 
عليهم » واجتناب ما ناهم عنه . ولا سبيل إلى ذلك إلا بفهم نصوص القانون 
ومعرفة كيفية تطبيقها وتفسيرها . 

وليس ذلك بالأمر اليسير على المشتغلين بالقانون - أنفسهم - فضلا عن 
غيرهم > ولیس ادل على ذلك من قولءیہاG‏ ۲۲٭مں۸u‏ ٣ک‏ ۔ احد کبار القانونیین 
الاإأنجليزالمعاصرين -إن دراسة القانون وتدريسه لمدة ثلائين سنة لم تزده إلا حيرة 
وتردداً في شأن حقيقة القواعد التي يتبعها القضاء الانجليزي في تفسير القانون . 
وبقدر ما يصدق ذلك على قواعد التفسير في القانون الاإنجليزي » يصدق أيضا 
على قواعد التفسير في غيره من النظم القانونية المعاصرة على ما سوف يتبينه 
القارىء من خلال ما نقلناه عن أعلام الفقه › وعن أحكام القضاء في هذه 
الذرأسة . 1 

وإذا كان التردد والحيرة فى بين قواعد التفسبر ومناهجه وأساليبه أمراً غير 
مقبول في شأن القواعد القانونية بوجه عام » فإنه يبدو أعظم خطراً » وأشد إثارة 
للقلق في شأن قواعد القانون الجنائي بوجه حاص . ويرجع ذلك إلى أن الجزاء 
الذي ترتبه هذه القواعد على خالفتها يتجاوز نطاق إبطال التصرفات وإسقاط 
٠‏ الحقوق إلى إلحاق ضرر مادي بالمخالف يتمثل في توقيع عقوبة عليه تنتقص من 
بعض حقوقه أو تحرمه حريته » وقد تصل _ أحيانا - إلى حرمانه من حياته . 
وقواعد هذا شأنہاء جب أن يكون واضحا للمکلفین كيف يكن تفسبرها ليتبينوا 
آية وجهة سوف يتجه تطبيقها. 

وإذا كانت بعض النظم القانونية تعرف قواعد للتفسير ونظريات فيه لا 
تقرها النظم الأحرى » وكان ذلك هو شأن مذاهب الفقه في تفسير النصوص 
القانونية » وهو - أيضا _ شأن اتجاهات القضاء » فقد رأينا آن بع فی دراستنا 
لتفسير النصوص ال جنائية منهج البحث المقارن . إذ هو أدنى إلى تحقيق الغاية 
منها » وأقرب إلى تصوير حقيقة تفسير النصوص الجنائية في الفقه والقضاء 
المعاصرين . ۰ 


المقدمة ۳ 


وني اتجاهنا إلى الدراسة المقارنة » لم نتخذ نظاما قانونياً معيناًء ولا مذهباً 
فقهياً بذاته حورا للدراسة » وإنغا أنعمنا النظر فى الفكر القانوني المعاصر بوجه 
عام قدر ما مكنتنا من ذلك وسائل البحث وأدواته لمتاحة . ثم إننا عمدنا إلى بيان 
موقف الفقه الاسلامي في المسائل التي تناوها بحثنا لإيماننا بوجوب ذلك 
وأهميته » على نحو ما بينا في المدخل الى الدراسة عند عرضنا لمنهج الدراسة 
وخطتها . 

وقد اشتملت هذه الدراسة » بالاضافة إلى المدخل الذي أشرنا إليه » على 
فصول أربعة وخاتمة : فصل أول عال لجنا فيه موضوع الغموض والخطأً فى صياغة 
النصوص القانونية » فدرسنا ظاهرة الغموض فى النص القانوني » والخطأ المادى 
فيه » ومدى إمكان وقوع خطا مادي في نصوص الشريعة الإسلامية » وموقف 
القضاء والفقه من أخطاء النصوص وغموض عباراتها . 

وني الفصل الثاني عرضنا مصادر التفسير من تشريع وقضاء وفقه » وتفسير 
تقوم به جهات الادارة اللختصة بتطبيق القانون . وني هذا الفصل » ناقشنا 
التفسبر التشريعي لنصوص الشريعة الاسلامية » ودور الفقه الاسلامي فى تفسير 
النصوص » وتفسير النصوص القانونية في ظل نظام السوابق القضائية » ومدى 
الاحتجاج بتفسير الجهات الادارية أمام اللحاكم الحنائية . 

وف الفصل الثالث تحدثنا عن مدارس التفسير. فحللنا موقف المدرسة 
الشخصية ثم موقف المدرسة الموضوعية من تفسير النصوص » ثم بنا كيف سبق 
التفسير في الفقه الإسلامي إلى الجمع بين منهجي المدرسة الشخصية والمدرسة 
أأرشوغية , 

وني الفصل الرابع ناقشنا-مناهج التفسير» فبدأنا با منهج اللغوى » وثئينا 
با منهج المنطقي » وختمنا هذا الفصل بدراسة المنهج التار يخي في تفسير 
النصوص » كل ذلك مع معالحة موقف الفقه الإسلامي فيا يتصل بقواعد التفسير 
وفق كل من هذه المناهج الثلاثة . واشتمل هذا الفصل أيضا على مناقشة دور كل 
من القياس والعرف في تفسير النصوص الجنائية . 

وني خانمة هذه الدراسة - ناقشنا طبيعة قواعد تفسير النصوص الحنائية 


وهل هي قواعد حض منطقية أم أنها تعد من قبيل القواعد القانونية ؟ كا عالجنا » 
وذلك من خلال إسباغ القضاء صفة الجريية على أفعال لم يدر بخلد المثرع 
وقوعها » وإن تناوها التفسير المنطقي للنص الجنائي : 

وإذا كنا نرجو أن تكون هذه الدراسة لبنة تضاف إلى صرح المكتبة القانونية 
العربية » إذ يشعر بخلو موضعها من هذا الصرح كثيرون من المشتغلين بمهنة 
القانون » وإذا كنا نأمل أيضا أن تقدم هذه الدراسة جديداً إلى القارىء غير 
المتخصص فى القانون بقدر ما تلبي حاجة المتخصصين فيه › فإننا لا نزعم مع 
ذلك أن هذه الدراسة تقدم حلولا لكل مشكلات تفسير النصوص الجحنائية » أو 
حتى لما تعالجه من هذه المشكلات . وليس إلى هذا قصدت . وإنغاغاية مارجوت 
أن ألقي بعضاًمن الضوء على هذا الموضوع الام أو على بعض جوانبه . 

فإن أكن قد وفقت فما قصدت إليه فذلك فضل الله يؤ تيه من يشاء . وإن 
کات الأخرى فحسبي ما أدركت من لذة الببحث والتامل وعذرې اني بذلت 
غاية وسعى . ولست إلا متمثلا قول أبي حنيفة رضي الله عنه « علمنا هذا رأى . 
وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاءنا بأحسن منه قبلناه ) . 

وسال اھ آن پفاايا سلما , وان بعلا ما تفا , وآن بى اة 
كله فى الصالحات . 


وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين (iR o‏ 


الریاض فی ۳ من صفر الخبر ٠٤٠١‏ ه 
۲ من دیسمبر ۱۹۷۹م 


محمد سليم العوا 


| 
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® سب انصوس الانوية وتليتي 
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تفسبر لقانون‌الجنائى و 0 

/ @ ا تفسبر القانون 


@ ت ير النصوص القانونية وتطبيقها ETE‏ 


تفسير القاعدة القانونية تفسيراً سليمأًء هو الخطوة الاولى نحو تطبيقها على الوقائم 
التي تحكمها تطبيقا صحيحا . فليس تطبيق القاعدة القانونية إلا ثمرة لتفسيرها . 
وكلا كان التفسير أقرب إلى معنى النص القانوني ومضمونه » كلما كان أدنى إلى 
نحقيق العدالة التي توخاها الشارع من الالزام بنصوص القانون . وتحقيق العدالة 
هو اهدف الى للنظام القانوني في شموله وتکامله . والأثر اللموس لتحقيق 
العدالة في المجتمع الإنساني -أي مجتمع كان من خلال سلامة تفسير النصوص » 
وصحة تطبيقها ¢« هو احترام الناس للقانون السائد بينهم والتزام أوامره واجتناب 
نواهیه . 

ومن هنا » كانت مشكلة تفسير النصوص القانونية مشكلة عامة في النظم 
القانونية كلها » لا تقتصر على نظام قانوني دون آخر . ومشكلة تمس من النظام . 
النضم القانونية في حياة الإنسان ومستمرة في تاريخ هذه النظم > وباقية ما بقيت 
الحياة الإنسانية حكومة بقواعد تنظم سلولك الأفراد والجاعات فتبيح أنواعاً 
وصورا من السلوك ¢ وتعنع أنواعا وصورا أخرى هة وترتب على هذا لمح - أوعلى 
مخالفته - أنواعا من الجزاء تتراوح بين بطلان السلوك الممنوع وإهدار الآثار المترتبة 
عليه » وبين تقرير عقوبة تلحق مرتکبه لتمنعه من تکراره ولتردع غیره عن 
محاکاته فى إتيانه . 

وليس تفسير النصوص فى النظم القانونية المعاصرة عملا تحتكره فئة معينة 


۸ تس رالرى ااي بترامة مقار نة 


تحتفظ بأسراره بين أفرادها » كا كان الحال في بعض النظم القانونية القدية © 
ولكنه اليوم » ومنذ قرون خلت » عمل كل مشتغل بمهنة القانون :يقضىبه بين 
الناس من منصة القضاء ‏ أو يعلمهم إياه في موقع الفقيه » أو يشارك في صنعه 
هم في لجان الصياغة أو مجالس التشريع . فالقاضي لا يكاد جرج في أحكامه 
وقراراته عن كونه مفسراً للقانون الذي يحكم الوقائم المعروضة عليه . والفقيه 
عمله كله - أو جله - هو عاولة تفسبر القانون بتأصيل قواعده أو بتحليلها . 
والمشرع وإن يكن التفسير ليس عملا أساسياً له - يُضطر أحياناً إلى التدخل 
بتشريع تفسيري يزيل غموض نص أو إبهامه » أو يرفع التضارب بين وجهات 
نظر القضاة فى فهمه وتطبيقه . وعلى هذا النحو تتعدد مصادر تفسر القاعدة 
لقانونية بتعدد الجهات التي تتصدى لتفسيرها . ولا ينتج هذا التعدد -في الغالب 
من اللحالات شاا أو تناقضاًفي تفسبر القاعدة اقا نونية » ولکنه يۇدى اف 
تعاون في الوصول إلى التفسير الأسلم للقاعدة » والتطبيق الصحيح ها 

وتنشأ الحاجة إلى تفسير النصوص القانونية » بوجه أخص » كلا أريد 
تطيق هله التصوص . وسواء في ذلك أكان التطبيق قضائياً » يتم بواسطة حكمة 
ختصة » أم كان تطبيقاً إدارياًتقوم به جهة من جهات الادارة . ذلك أن النصورص 
القانونية » أو القواعد القانونية بصفة عامة » لاطب آلياً ء وانغا مجر ى تطبيقها 
دائمامن خادل تقسرغا : ومن هنا فقد أشار بعض الفقهاء - بحق . إلى أن 
تفسير النصوص القانونية أصبح علماً مستقلاً بذاته » له قواعده الأساسية» 
ونظرياته التي يختلف حوها الباحثون أو يتفقون » والتي تعطيه في النهاية صفته 
« العلمية»٠.‏ ولا كان التفسير لا يقتصر على النصوص القانونية » وإنا تد 
( كان الكهة ى بعض الجسمغات القدية حم سداة الآهة ء وعم عفظة القائون يستاثروذ 
بعلمه وينفردون بحق تفسيره » ويعتبرون ذلك من حقوقهم المقدسة التي لا يسمح لغير أفراد طبقتهم 
بتداوها . وكان ذلك سائدا في مصر الفرعونية حتى عهد حورحب » وفى العصر الكلاسيكي للقانون 
الروماني . 

انظر : عبد الوهاب حومد » قانون الجزاء الكويتي ( ۱۹۷ ) ص ۲۹ . و 


Kunkel, Wolfgang, Introduction to Roman Legal and Constitutional History, 
2nd Ed. London (1973) P. 95FF. 


(۲) انظر فى هذا المعنى 
Allen, C.K., Law in the Making, 7th Ed., London (1975) P.482.‏ 


المدحل الى الدراسة 


ليشمل النراعد القانونية بوجه عام» أياً كان مصدرهاء فقد تعددت مدارسهء 
E aE‏ من خلال تفسير القاعدةالقانونية- 
إأر , تحديد حكمها الصحيح» وتعيين نطاق تطبيقها" . 
وإذا كان الأصل - النظري - أن تأتي النصوص القانونية واضحة في التعبير 
عن المعنى المراد منها » إلا أن هذا الأصل كثيراً ما لا يتحقق فى التطبيق العملي . 
وسوف نرى أن حالات غير قليلة من غموض النصوص القانونية دفعت القضاة لا 
إلى الاخحتلاف فى فهمها وتطبيقها فحسب » بل ودفعت إلى أن يجأر بعضهم 
بالشكوى من عدم تمكنه من فهم النص وعدم قدرته - بالتالي على تطبيقه على 
الواقعة المعروضة عليه . ذلك أن صياغة النصوص O EET‏ 
( 0 يعتريها ما يعتري كل جهد بشري من قصور عن الوصول إلى الكمال » 
عن تحقيق الهدف المقصود منها أو حسن ن الاإبانة عنه . وييدو ذلك 
ی غموض العبارات التي تصاغ بها النصوص أو إامها »كا أنهيبدو- أحياناً- ني 
الأخطاء المادية ‏ لغوية أو مطبعية - التي تعتري النص المكتوب أو المنشور على 
الناس . ب 
تلك بصفة عامة هى المشكلات الأساسية التى تثار بصدد البحث فى تفسبر 
القواعد القانونية بوجه عام » وتفسير النصوص القانونية بوجه حاص . ولذلك » 
فسوف نتناوها في الفصل الأول بشيء من التفصيل » قبل أن نتناول بالتحليل 
والتاصيل المبادىء التي تحكم تفسير النصوص الجنائية على وجه الخصوص . 
وعلى الرغم من أننا نعتقد أن التفسير لا يقتصر على القواعد المدونة في نصوص 
مكتوبة » وإنغا يشمل أيضاً القواعد القانونية الأخرى المستمدة من العرف أومن 
مبادىء العدالة أوغيره) من مصادر القانون » إلا أننا سوف نقتصر فى بحثنا على 
المشاكل التي يثيرها تفسير النصوص » أى القواعد القانونية المدونة » وذلك لأن 


(۳) يذهب الاستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي إلى أن التفسير لا يكون إلا بصدد القواعد 
القانونية المكتوبة » أي نصوص القانون (نظرية القانون ط٣‏ ص ۲٠١‏ ) بين يذهب إلى الرأي الذي 
أوردناه فى المتن الأستاذ الدكتور حسن كبرة ( أصول القانون ) ط۲ ( ۱۹١۸‏ ) ص ١١١٠-١١٠ه١)‏ . 
ویری الأستاذ الدكتور محمود جمال الدين زكي أن التفسير متصور فی جمیع القواعد القانونية ولكنه لا 
يعرض عملا إلا بالنسبة للقواعد المكتوبة ( دروس في مقدمة الدراسات القانونية › ط۲ ( ۹٦۱۹)؛‏ ص 
۰ . 


٠‏ | تفسير النصوص الحنائية - دراسة مقارنة 


غالب ما أثير- وما بُثار - من خلاف في التفسير إغا يتعلق بتفسير النصوصيولأن 
القاعدة الحنائية » المعنية أصلا هذه الدراسة » هى - فى العصر الحديث - دائ| 
قاعدة مدنة » إذ لا دور للمصادر الأخرى في التجريم والعقاب . 
۲ تفسبر القانو ن وتفسبر القانون الجنائي 

تشتمل هذه الدراسة على موضوعات تتصل بتفسير النصوص القانونية 
بوجه عام بقدر ما تتصل بتفسير النصوص ال جنائية . وذلك للصلة المسلمة بين 
القانون الجنائي والنظرية العامة للقانون . فالقانون الجنائي لا يجيا في معزل عن 
النظريات القانونية التي تنمو وتزدهر في نطاق فروع القانون الأخرى . بل هو 
يفيد منها طالا أنها لا تتعارض في نتائجها المتصلة بموضوع معين مع جوهر القاعدة 
اة وغابات القانوة أخاتى . والتطرية العامة للقاتون ليست قواعه 
تشريعية » ولكنها الاطار العام للنظام القانوني الذي يصنعه الفقه مهتديا في ذلك 
بالقواعد القانونية وتطيقها . وعا خت عادة فى اطار نظرية القانون قواعذ 
التفسير » وذلك فى الفقه المصري والمقارن على سواء 

ومن ثم تضم هذه الدراسة دفتيها على قواعد تفسبر القانون بوج عام 
وقاعد تفسير القانون الجنائي بوجه خاص . وإذا كانت الأخيرة لا تنطبق إلا فی 
الملجال الجنائي . فإن الأولى كا تنطبق في المجال الجنائي تنطبق في غيره من 
مجالات مختلف فروع القانون . وإذ كان نطاق اهتامنا ا ر ا 
الجنائي » فإننا حرصنا على جعل ما نضربه من أمثلة وما نستند إليه من قواعد 
سی صا من ال القانون الجنائي » فلم نلجأ إلى غيره إلا حين أعوزنا 
التطبيق الجناثي المناسب . 
٣‏ المنهج 

وقد التزمنا فى هذه الدراسة - كا فعلنا فى دراساتنا السابقة - خطة المقارنة 
بين القواعد المقررة في النظم الجنائية - أو القانونية بوجه عام - في العصر 


. ۸٩ -۸۸ انظر الدکتور رمسیس هنام › النظر ية العامة للقانون الجنائي ( ۱۹۷۱ ) ص‎ )٤( 
. ٠١۹-۱۸ والدكتور عبد الفتاح الصيفي » النظر ية العامة للقانو ن الجنائي اللبناني ( ۱۹۷۲ ) ص‎ 


المدخل الى الدراسة ١‏ 


الحديث » وبين القواعد المقررة في الفقه الاسلامي , وا در التية إلية أن 
اتباعنا هذه الخطة فى دراستنا فى جال القانون الجنائي وإن بدأ إسهاماً فى الدعوة 
إلى تطبيتى أحكام الشريعة الاسلامية فى مصر على وجه الخصوص وفي البلاد 
العربية والإسلامية على وجه العموم » فإنه اليوم قد أصبح استجابة لواقع عملي في 
عدد من هذه البلاد . فمنذ انتهینا - فی ربیع الثاني ۱۳۹۸ ه » [بریل ۱۹۷۸ م 
من كتابنا « في أصول النظام الجنائي الاسلامي » حتى الآن - ربيع الأول ٠١۹۹‏ 
المتحدة قوانين تقضي بتطبيتق أحكام الشريعة الإسلامية الجنائية » وبدا بالفعل 
هذا التطبيق فی هاتین الدولتين(“ ونشر في الكويت مشروع قانون للجزاء 
) العقوبات » أعدته لحنة حكومية شارك فيها د بعض أساتذة وخبراء القانون 
الین ع الكروترمل الاس شن تهر EE‏ 
ورة شاملة قادها العال لبيد Ey Agi‏ 
حکومتها اؤ قتة يتضمن بوضصوح قاطع الاتجاه إل تطيق أحكام الشريعة 
الاسلامية“ . وقيد الدراسة الآن مشر وعات تعدیلات دستوریه ة وقانونية مستندة 
ای الشريعة الاسلامية فى بعض الدول العربية الأخحرى 


وليس من مجال لشك - بعد ذلك - في أن دراسة الأحكام الجنائية 
الإسلامية چ والأحكام القانونية الإاسلامية بوجه عام - اصبحت واجبا علميا 
يستجيب لحاجة عملية » بقدر ما كانت - إلى وقت قريب - ولا تزال » واجبا دينيا 
فس فل کاش الاحوال اس بی امسائل امدنية « Foy‏ . وانظر ق 
تفصيل ذلك بحثتنا : 
Recent Developments in the Application of Islamic Criminal Law.‏ 
الذى قدم إلى المؤتمر الدولي لتطبيق الشريعة الاسلامية في جامعة آحمد وبللو بینیجیریا ۱۹۷۹۰ م . 
%( ف ناء إعداد. هذه الدراسة صدر مشر وع الدستور الإسلامي الاإيراني . وقد حصصنا 
للتعليق عليه الحزء الأخبرمن خاتمة كتابنا « فى النظام السياسي للدولة الاسلامية » الطبعة الثالثة › الكتب 


اللصرى الحديث » القاهرة ۱۹۷۹ . ثم أقر الشعب الايراني هذا الدستور في استفتاء أجري في نوفمبر 
٩4‏ . وقد تضىنت الطبءة الخامسة من كتابنا المشار إليه )۱۹۸١(‏ دراسة شاملة للدستور الاإيراني . 


يفرضه التزام الإسلام عقيدة وشريعة . ولم تعد هذه الدراسة ‏ كا كان محلو 
لبعض الناس تصويرها ووصفها - ترفاً فكرياً ينفق فيه فراغ الوقت » أو متعة 
عقلية يخصص ها فضل الحهد . وإذا كانت كثرة البلاد العربية والاسلامية لا 
تزال تطبق نظا قانونية غربية المصدر أو شرقيته » وإذا كانت بعض الظروف 
السياسية وبعض الضغوط الطائفية - المحلية والأجنبية - تحول دون تطبيق 
الشريعة الاإسلامية في عدد من البلاد العربية والاسلامية › فإنه لا شك لدينا- 
على الرغم من ذلك كله - في أن حركة التشريع المحاصر في العالم العربي 
والاسلامي تتجه نحو تطبیق الأحكام الإسلامية e‏ المسالة - فى تقديرنا - 
إلا مسالة وقت قد يطول وقد يقصر » ولكنه منقض على أية حال" . وقدياً » 
قال الامام أبو حنيفة وقد سئل عن جدوى الافتراضات الفقهية التي كان يعرضها 
على تلاميذ حلقته العلمية : « نستعد للأمر قبل وقوعه » حتى إذا وقع عرفنا 
الدخول فيه والخروج منه » . وما أحرى فقهاءنا وعلماءنا أن يأخذوا من تجربة 
الامام الأعظم منهجاً يتبع وخطة تحتذى . 


ولعل من أوجب الواجبات اليوم على كليات الحقوق وعلى أساتذتها في 
البلاد العربية والإسلامية أن يُولَوُ وجوهم شطر الشريعة الإسلامية . فيدرسوها 
دراسة جادة محلصة » ويقدموا إلى طلاہم نظرياتها وأحكامها وحلوها 
للمشكلات القانونية التي تعيشها المجتمعات العربية والاسلامية » بالقدر نفسه 


(۷) من المقرر أن يناقش المؤ تمر الثاني لوزراء العدل العرب الذى سيعقد فى مدينة مسقط بسلطنة 
عمان فی الفترة من ۱۹ - ۲۲ من جمادی الثانية ۱۳۹۹ ه الموافق ۱١‏ - ۱۹ من إبريل ۱۹۷۹ .موضرع 
إصدار قانون جنائى عربى موحد مستمد من الشريعة الاسلامية . وقد أعد كاتب هذه السطور › 
بتكليف من المنظمة العربية للدفاع الاجةاعي ضد الجرية » ورقة عمل مفصلة حول حطوات تنفيذ هذا 
المشروع » فإذا قدر هذا العمل النجاح وهو ما نرجوه مخلصين - فإننا قد نشهد أوسع التطورات نطاقاً 
وأبعدها أثرا فى جال القانون الجنائي العربي بعد وقت غبر طويل . كان هذا هو الأمل الذي عقد ناه على 
المؤتعر الثانى لوزراء العدل العرب. الا آن ظر وفا سباسة. غر خافه. حالت دون انعقاده حت منو ل 
هذا الكتاد. للطبع . وعسى اته أن يحدث بعد ذلك أمرا. 


المدخل الى الدراسة ۲ 


الذي يقدمون به إلى هؤ لاء الطلاب نظريات القانون الغربي أو الشرقي المطبق في 
بلادهم وأحکامه وحلوله“ . 


(۸) بعد أن انتهت كتابة هذه الدراسة على الآلة الكاتبة وجدت الأستاذ الدكتور على راشد يدعو 
بمثل هذه الدعوة في دراسة له عنوانبا ١‏ عن أهمية الدراسات الفلسفية فى القانون الجنائي » قذمها إلى 
الندوة الأولى لعمداء كليات الحقوق في العالم الغربي » بيروت » ۹۷۴ . وقد سبق أن قلنا إن « الاتجاء 
إلى دراسة الشريعة الاسلامية يأتي لدى الكثرة من أساتذة القانون متأخراً . . ويؤثر ذلك على عمق 
عطائهم . . وحجمه وعلى مدى تأثيره في الدراسات القانونية بوجه خاص » وني مهنة القانون بوجه عام ». 
(أنظر : كتابنا نى أصو ل النظام ال جنائي الاسلامي . دار المعارف بالقاهرة > ۱۹۷۹ » ص ۱۸ ) وأملنا كبير 
في أن يستجيب جيل الشباب من أساتذة القانون للدعوة إلى دراسة الشريعة الإسلامية » والجانب الجنائي 
منها بوجه خاص » فيسهموا بذلك في تحقيق الاستقلال التشريعي للأمة » ويسدوا الها يداً لن ينساها 
التاريخ . وإلى مثل ذلك أيضا يدعو أستاذنا الدكتور غوض عمد عوض في كتابه القيم : دراسات في 
الفقه الجنائي الاسلامي ‏ دار المطبوعات الجامعية » الاسكندرية ( ۱۹۷۷ ) ص ( ه) من المقدمة . 


الفصل الأول 


الغموض والخطاً فى النصوص القانونية 


© بيد @ نشر القانون ومبدا افتراض العلم به .© افتراض 
العلم بالقانون فى الفقه الاسلامي .0 غموض الصياغة @ :۱ 
المادي ني نصوص القانو ن.(@© إغفال نشر بعض نصوص القانون. 
8© هل يتصور الخطأ المادي فى نصوص الشريعة الإسلامية. 
رتف الفقه والقضاء من أخطاء النصوص وغموضها. 


@ غد 


الأصل في النصوص القانونية أنها موجهة إلى الكافة . وهي إذ تشكل ضوابط 
لسلو الأفراد في المجتمع لا تخرج - عادة - عن كونها أمرة بصور من السلوك 
معينة » أو ناهية عن صور من السلوك معينة . وترتب النصوص القانونية - عادة 
أيضا - جزاء على عدم قيام المكلف المخاطب بالقاعدة التشريعية بجا توجبه عليه 
هذه القاعدة» أوعلى تجاوزه دائرة المباح ودخوله في دائرة المحرم بإتيانه سلوكاً 
منعته من اتيانه قاعدة تشريعية معينة . وقد يكون الجزاء مدنياً أو إدارياً أو جنائياً 
حسب نوع القاعدة التي تقرره» أو فرع القانون الذي تنتمي إليه. وهو على كل 
حال ينتقص من الحقوق المقررة للمكلف. أومن حريتهء أو يحرمه من أيهما 
حرمانا كليا أو حزئيا. 

وكل قاعدة هذه طبيعتها » وكل جزاء هذا شأنه » يفترض أن يكون 
واضحاً وضوحاً کافیاً للمکلفین » وأن یکون معلوماً هم علما يقینيا أو قريبا من 
اليقيني . ويقتضي ذلك أن تصاغ القواعد القانونية صياغة واضحة ودقيقة › لا 
تحتمللبساً نى الدلالة على مضمونها » ولا يداخل المكلف بطاعتها » أو المعنى 
بتفسيرها - لتعليمها أو لتطبيقها - شك في معناها أو فى الجزاء الذى يترتب على 
مخالفتها . 
ه نشر القانون ومبدأ افتراض العلم به 

وقد تكفل الاإجراء المتبع في الدول الحديثة كافة وا لمعروف ب «نشرالقانون » 
بتحقيق علم المكلفين بالقواعد القانونية . وإذا كان الفقه المعاصر ينتقد في شيء 
من الحدة أحيانا - المبداً المستمد من هذا النشر : مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل 


۱۸ تقار التفوض الحنائية - درآسة مقازة 


القانون » فإن هذا النقد وإن بدا وكأنه قد توصل إلى زعزعة أركان المبدأ » فإنه - 
باتفاق - لم يستطع بعد أن يهدم بنيانه٠‏ 

وعلى ذلك » فإنه فى خحصوص القاعدة التشريعية ال مكتوبة يفترض جرد 
نشرها ني الأداة الرسمية اللخصصة لذلك ( الجريدة الرسمية مثلا ) علم الكافة 
بها » ويتنع بالتالي الاحتجاج بجهل أحكامها . بحيث صح القول بأن « عدم 
جواز الاعتذار بجهل القانون من البدييات التي ترتبطبفكرة القانون ووجوده»“ 
٠‏ افتراض العلم بالقانون في الفقه الإسلامي 

وقد أخحذ الفقه الاسلامي ندا عدم جواز الاحتجاج بجهل القانون › 
وصاع الفقهاء ذلك المد برهم « الجهل بالأحكام في دار الإسلام ليس عذرا 8 
غير أن تطبيق المبدأ في الفقه الاسلامي أكثر واقعية من تطبيقه فى النظم القانونية 
المعاصرة » إذ من المقرر عند الفقهاء فى المذاهب المختلفة أن عدم الاعتداد بعذر 
الجهل بحكم القانون (أي الشرع)يقتصر على من يغلب في شأنه العلم به » فإن 
غلب في ظن القاضي - أو تيقن من باب أولى - أن شخصا مالا يعلم بحقيقة 
الحكم الشرعي » فإنه يعتد عندئذ بجهله به . وقدمتّل الفقهاء لذلك الشخص 
بن نشا في بادية بعيدة بخفى فيها بعض الأحكام » أو من كان حديث عهد 
بالاإسلام بحيث يخفى عليه بعض أحكامه . وني ذلك يقول الامام ابن قيم 
الجوزية : « أجمع الناس على أن الحدود لا تجب إلا على عالم بالتحريم متعمد 
لارتكاب أسبابها . والتعزيرات ملحقة بالحدود » . وقد رُوى في ذلك عن عمر 
وعشثانوعلی- رضی الله عنهم - قوهم : « لا جذ إلا عل من غلمةء" . 


)١(‏ انظر في المبدأ والأساس الذى يبتنى عليه » الدكتور حسن كررة » المصدر السابق . ص 
۷ . وف انتقاد مشروعية إطلاق المبدأ على أحكام القانون كافة مع اختلاف مصادرها : الدكتور 
مصطفى الال » الجهل بالأحكام المدنية. جلة كلية الحقوق بجامعة الاسكندر ية,العددان الأول والثاني 
۱ ص ۳ ٤‏ . وف انتقاد « افتراض » العلم بالقانون الجنائي انظر : 
Smith & Hogan, Criminal Law, London, 3rd Ed. 1976, P.56.‏ 
(۲) الدكتور مصطفى الال » الجهل بالاحكام المدنية . ص ٣‏ . 
(۳) انظر : السيوطي » الاشباه والنظائر » ط القاهرة ( بدون تاریخ ) ص ۲۲٠-۲۲۰‏ . 
والاستاد الشيخ مصطفى الزرقا > المدخل الفقهي العام ط دمشی ٥۵‏ ج۲ ص ۱۰۹۸ . وابن 


الغموض والخطأ في النصوص القانونية ۹ 


ولا شك فى أن هذه النظرة الواقعية إلى مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل 
القانون تحمي المبدأ على النحوالمقرر به في الفقه الإسلامي - من التعرض للأزمة 
التي يتَعرّض ها اليوم في الفقه القانوني الحديث . 

هذا عن العلم بالأحكام التي تتضمنها النصوص القانونية . فماذا عن 
وضوح صياغتها ؟ 
۷ غموض الصياغة 

إن النصوص التشريعية ليست إلا نتاجا لجهد بشرى . فهي ليست إلا 
قوالب لغوية يصب فيها المشرع محتلف أنواع التكليف التي يراد إلزام المكلفين 
بها . وصياغة القواعد القانونية أو أية قواعد أخحرى » في لغة تامة الوضوح 
بعيدة كل البعد عن الغموض » من أصعب المهام التي يتعرض ها شخص أو 
مجموعة من الأشخاص . ولذلك قيل - بح - « إن تطلب الكال فى أمظ 
والمعنى يتضمن توقع ( العصمة ) للغة الانسانية وللتوقعات البشرية ع احقالات 
المستقبل . والواقع أن تلك ( العصمة ) لا يكن الوصول إليها » وهذا يعد أحد 
العيوب الأساسية للنصوص القانونية »“ . 

ولطا لما عانى القضاة » وعانى بالتالي المتقاضون . من عيوب الصياغة 
القانونية . ويصف قاض بريطاني كبير سوء صياغة النصوص القانونية بقوله : 

١‏ إن القوانين الرديئة الصياغة تضع القضاة في موقف حرج يجب عليهم فيه 
إعطاء معنى لا لا معنى له » والتوفيق بين أمور لا تحتمل التوفيق بينها ٠)‏ .. 

وقد جد القاضي نفسه أمام نص لا يمكنه - مها بذل من جهد - أن يقرر ما 
الذي أراده به المشرع من معنى . وإذا كان القاضي يعمل فى هذه الحالة إحساسه 


رجب الحنبلي » القواعد . ط ۱۹۷١‏ » ص ۳۷١‏ . وابن قيم الجحوزية » إغاثة اللهفان م مصاد 
الشيطان ‏ القاهرة ۱۹١١‏ » ج ١‏ ص ۳٠۳‏ . وقد أشار إلى قول عمر وعثمان وعلى : الرحيبانى فى 
مطالب أولى النهي بشرح غاية المنتهى » ط المكتب الاسلامي بدمشق . N gaê E‏ ; 


۲۰ قر الوس اللتاية جرامة مقار 


بالعدالة 2 تقرير الحكم التي ب يفض النزاع الخوش عليه ؛ » فان ن الإحساس 
ننقله فيا يلي من أقوال كبار القضاة يبين ذلك ويؤ كده 

يقول. 8 . Sterna M‏ 0ا عن قانون الزراعة۸)۲ ٣e‏ ٠اuء‏ اع الصادر 
في سنة ۱۹۲۰ م « إن أحدا لا ييكنه أن يؤ كد معنى النص الذي نحن بصدد 
تقر : 

وعن قانون ضر ية الدخحل Income Tax Act‏ يقول Lord Buckmaster‏ 

« إنني لا أزعم أن الرأى الذى أذهب إليه يستند على أي أساس منطقي 
صلب . إن المنطق لا دور له فى هذا الشأن . »“ 

وعن وقائم دعوی أخحرى محكمها نفس القانون يعلى 10r4€207‏ فائلا : 

» إنه ما تحسن ملاحظته أن القاضي الذى نظر الدعوى کان من رأي معين 
ثم كان لعضوين من ثلاثة في حكمة الاستثناف رأي يخالف رأي زميلهما . وني 
هذه المحكمة (مجلس اللوردات) رأينا ثلاثة من القضاة الخمسة يذهبون إ إلى رأى 
لا یشارکهم إياه القاضيان الآخحران. وإن هذا لیبین کم کان المشرع سيءَ الحظفى 
حاولته أن يقرر بنص واضح فرض ضريبة على الأفراد»" . 

ويقول Hewart‏ 4 عن قانون منع العمل في اللات التتجارية آيام 
الآحاد 1936 Shops ( Sunday Trading Restriction ) Act,‏ '. 


« قد يكون من الممكن > ولكني أشك أنه قد يكون من السهل » أن يضع 
أحد فى نفس العدد. من السطور كلات أكثر احعالا للشك والخطا ٠»‏ . 


ویعبر آأحد کبار القضاة الانجليز lord Goddard‏ عن حرته ٤‏ ف نص 


: كان ذلك بصدد إصدار قرار في التحكيم الخاص بالنراع المعروف ب‎ )١( 
Arden and Rana Arbitration, 1923'. 4۸4 وقد نقل هذه العبارةہ !اا۸ ف المصدر السانق ص‎ 
„, Great Western Ry. Co, Ltd. V. Bater, 1922, 2A.C. 1,11 ¥) 


Wankie Colliery Co, V. Inland Revenue Commission, 1922, ZA.C. 1,51. (۸A) 
London County V. Lees, 1939, 1All E.R. 191. 64( 


الغموض والخطأ في النصوص القانونية ۲١‏ 
إحدى فقرات قانون الحيازة الزراعية Agricultural Holding Act‏ بقوله : 


« إنني لا أشعر بأي خحجل حين أقرر أنني ليس لدي أدنى فكرة ع 
تقرره » ( الفقرة ۸ من المادة ٠١‏ ) وإنني لا استطيع أن أفسرها بأي تفسير وأنا 
مرتاح الضمر)*' ‏ . 

وذهب بعض الباحثين إزاء كثرة الملاحظات القضائية ف بریطانيا حول 
غموض النصوص القانونية إلى أن المكلفين بصياغة النصوص (١ء«ءااة:2‏ ) 
يتعمدون أن يكون النص غامضا » أحيانا > ضاناً لسرعة الموافقة عليه في 
البرلان . وقد قيل في تفسير ذلك : 

« إنه إذا كان مشروع القانون ( المقدم للبرلان ) مكتوباً بلخة واضحة فإنه 
بإمكان أي شخص أن يتبين ما فيه من ثغرات . ومن ثم تطول المناقشة حوله . 
ولكنه إذا صيغ بطريقة أقل وضوحا واستخدمت فيه ألفاظ اصطلاحية كافية فإن 
أحداً لن يصرح بعدم فهمه له » وسيقنع الجميع بثقتهم في مهارة القائمين بصياغة 
مشروع القانون» . 

وسواء أكان ذلك صحيحا أم لم يكن . فإن النصوص التي نقلناها تبين إلى 
أى مدى يؤ دى سوء الصياغة القانونية إلى وقوف القضاء موقف الحيرة والتردد -بل 
موقف العجز أحيانا - عند تطبيق النصوص الغامضة . إن واجب المحاكم الأول 
هر أف تى القرائن الى تصسدرها السلطة الريحة . وهي نيد آى لاك 
اعتادا أساسيا على العبارات التي تستخدم فى صياغة القوانين . فإذا كانت هذه 
العبارات غير واضحة الدلالة على المعاني المرادة منها » فإنه من الواضح أننا قد 
نواجه بعدم قدرة القضاء على أداء واجبه على النحو الأمثل”“ . 

وإذا كان سوء الصياغة القانونية يرجع فى بعض الأحيان إلى الظروف 
ا لخاصة باهيئة التشريعية با تضمه من أشخاص متنوعي الاختصاص » وبا يعبر 


Bebb. V. Frank, 1939, K.B. at P.568. a) 

Allen, Law in the Making , op. cit., P.486 (۱١ 

وقد يصدق هذا على المجالس التشريعية فى البلاد الاخحرى أيضا . 

Cross, Statutary E London, 1976, P.112 (1۲) 


عنه أعضاؤ ها من مصالح مهنية أو طبقية قد تتعارض أو تتناقض فى أحيان كثيرة › 
ويا تخضع له فی إجراءاتها من قيود وشکليات ترجع إلى أسباب شتى » فإن ذلك 
گل قى سا خاسا بالترل دات الات التخريعة الى تصدق غعلها 
الأرساف لای قرا ء خا سبي سي الصياقة ى الول المرى اي ك 
تعيش ظروفاً مائلة ؟ ۰ ۰ 

يرجع بعض الباحثين سوء الصياغة القانونية إلى أسباب أهمها : « عدم 
تعرس القائمين على إعداد وصياغة الأحكام ( اقرأ : النصوص ) على أعال 
الصياغة . والتسرع في إصدار العمل التشريعي . والنقل غير الواعي عن 
القوانين الأجنبية . واشتغال غير القانونيين بأع ال الصياغة القانونية » ٠١‏ . 
وهذه الأسباب - في تقديرنا - تصح في بعض البلدان وبعض الظروف ولكنها لا 
تصلح لتقديم تفسير عام لسوء الصياغة القانونية . 

وإغا يرجع سوء الصياغة القانونية - في نظرنا - إلى سبب عام ينطبق على 
الأعال الانسانية كلها » وفي كل الظروف . ذلك هو عدم قدرة البشر على 
الكال . فالخطا والسهو والنقص وما إليها » كلها عيوب بشرية ملازمة للذات 
الإنسانية . ومن ثم » فسوف تبقى النصوص القانونية دائ| بحاجة إلى تفسيرعند 
شرحها وعند تطبيقها . « ان القانون لا يشرح نفسه » ولا يقول لقارئه ما هي 
سياسته وأهدافه » وإنغا يترك استخلاص ذلك للنظر فى مادته الأولية : الألفاظ 
التي یتکوّن منها)) وهذه الألفاظ هي التي يعني القاضي والفقيه بتفسررها . 

وإذا كان أحد أسباب صعوبة التفسير وتعذر وصول المحاكم إلى الحكم 
الصحيح في نظر القانون » هر سوءالصياغة بعنى عدم وضوحها » فإن اللوم في 
هذا الشأن لا جوز أن يلقى دائ| على عاتق القائمين بصياغة النصوص القانونية › 
أو على عاتق الميئات التشريعية . ذلك أن الهدف الأساسى فى صياغة النصوص 
القانونية - في عصرنا هذا - هو الوضوح في الصياغة مع استعهال أقل علد من 

)٠۳(‏ الدكتور عبد الفتاح خضر » أثر الأنظمة واللوائح في التنمية الادار ية, بحث مقدم الى المؤعر 


العلمي الاول للمنظمة العر بية للعلوم الادار ية الریاض ۱۳۹۹ هھ - ۱۹۷۸ م ص ٠١-١٠۲‏ . 
Allen, op. cit., P.486. (3‏ 


الخموض والخطا فى النصوص القانونية ۴۴ 


الألفاظ»وتجنب التداخحل بين الأحكام التي يتضمنها النص أو الجزاءات التي 
يفرضها*“ ولكن المشرع أو الجهة التي تتولى الصياغة القانونية لن تستطيع أن 
تزاول عملها هذه الدقة إلا إذا كان مؤ كداً أن المحاكم عند تفسيرها للألفاظ 
والعبارات سوف تخلع عليها ذات المعاني التي استخدمت فيها عند الصياغة . 
ومن هنا تبر ز الحاجة اللة إلى معاییر موحدّة لتفسر النصوص . وذلك ما 
سوف نعالحه بعد أن نعرض للأخطاء الادية ولأمثلة من غموض الصياغة فى 
بعض النصوص القانونية . 
۸ الخطأ المادى فى نصوص القانون 

قد يقع المشرع » أو القائم على صياغة النص القانوني » في حطأ مادي 
يشوب نص القانون فيعبيبه في مبناه أو في معناه . وقد يرجع الخطا المادي في مبنى 
النص ر أي ألفاظه ) إلى العبارات التي يصب فيها المشرع إرادته » أو إلى خطا 
مطبعي » أو إلى خط في تطبيق القواعد اللغوية . ويرجع الخطا في المعنى 
المراد من النص إلى سقوط كلمة أو عبارة لا يستقيم المعنى بدونها . أو إلى وجود 
كلمة أو عبارة زائدة يفسد وجودها المعنى . 

ومن أمثلة الخطأ المادي الناجم عن سقوط كلمة لا يستقيم المعنى بدونها ما 
وقع فى نص المادة ( ۱١۳١‏ ) مكررا من قانون العقوبات المصري( المضافة 
بالقانون رقم ( ۳ ) لسنة ۱۹۷١‏ الصادر في ۱۹۷١ /۷ /۳١‏ م والمنشور في العدد 
۳١(‏ ) من الحريدة الرسمية ) حيث نصت على أن : 

« كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو مدير أو 
عامل بها احتلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو 
استولى عليها بغير حق أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة 
لا تزید على س سنین » 

«وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد عن 


Allen. op. cit,, P.482, (Fe) 
Cross, Interpretation. op.cit P | 3 (1١( 


جنیه أو احدی هاتین العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية 
التملك ». 

وقد سقطت فى الفقرة الثانية من هذا النص كلمة قبل كلمة (جنيه) وبعد 
كلمة(عن ) . إذ الغرامة التي لا تزيد عن جنيه ( وهي التي يقر رها النص بوضعه 
الحالى ) عقوبة خالفة » بيغا الحبس الذى لا تزيد مدته على سنتين ( وهى العقوؤبة 
امقررة مع الغرامة سالفة الذكر ) عقوبة جنحة . وغير معهود في التشريع أن 
کید اغ مت کرک کل کا مقررة لنوع معين من الجرائم فيجعله) 
فشر عا وة .والنص الحالي مجعل القاضي ميا , بين الحكم بعقوبة 
الخراما ر الل بتر الس ء ولس حن ادل ان كرف يسع الین 
بالغة التفاهة بالقياس إلى الأخحرى مع احقال أن يقضي بعض القضاة بإحداهم) 
ويقضي اخرون بالثانية » فيختل عندئذ ميزان المساواة بين الحناة . 

yT FE i a 
حيث يتضمن التصحيح بالضرورة التعديل في عقوبة مقررة وهو أمر لا يكون إلا‎ 
- بقانون تطبيقا لبد الشرعية . وإلى أن يتم ذلك التدحل التشريعي فإن القاضي‎ 
في نظرنا - لا يستطيع الحكم بعقوبة الخرامة للقطع بكونها مخالفة لقصد المشرع ما‎ 
يعيب النص المقررَ ها ويجعله متنع التطبيقق . وهذا في ذاته سبب ثان يستوجب‎ 
. تدحل المشرع لتعديل ذلك النص‎ 

وقد لاحظ أستاذنا الدكتور عبد الفتاح الصيفي » وقوع خطا مطبعي في 
نص المادة ( 1١۳‏ ) من قانون العقوبات المصرى ( القانون رقم ۸ه لسنة ٠۹۴۷‏ 
م ) حیٹ وردت فی هذا النص عبارة«بإهماله أو عدم اكتراسه» وصحة هذا اللفظ 
« احتراسه » . وذلك باعتبار أن « الخطا المطبعي وقع على حرف الكاف » . وقد 
يقال إن اللخطأ المطبعي قد يكون واقعا على حرف السين بحيث يصبح اللفظ 
« اكتراڻه » غير أن هذا الظن مردود بأن عدم الاكتراث « صورة من صور القصد 
الاحقالي » والقصد الاحتالي صورة من صور الحرية العمدية » بين الجرية التي 
نصت عليها المادة ( ۱١۳‏ ) التي نحن بصددها جرية التعطيل غير العمدي في 
فقرتها الأولى ٠‏ بينا تجرم ( المادة نفسها) التعطيل العمدى في فقرتها الثانية معبرة 


الغموض والخطأ فى النصوص القانونية ۲o‏ 
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عنه بقوها « بسوء قصد » وتشدد عقوبته») 
ومن أمثلة ا لخطا في تطبيتى القواعد اللغوية استعال المشرع عبارة : 

» يعاقب بالأشغال الشاقة مؤ قتا »فى ال)ادة م ٠م‏ . وعبارة( يعاقب بالاشغال 
الشاقة م بدا» ی ا لمادة ۳١۳‏ ع .م والصحيح ف الحالتين استع ال لفظي 
«المؤ قتة»و«المؤ بدة» بدلا من «مؤقتا»و « مؤ بدا » إذ التأقيت والتأبيد صفتان 
تلحقان بالاشغال الشاقة » ولا يعتبر أا حالا بالنسبة لفعل يعاقب . ومن قبيل 
الأخطاء اللغوية الخطاً في الاعراب الوارد في المادة ۱١۹‏ ع .م . التي تقرر أنه 
يعد موظفون عموسیون», « اصحیح ۲ عدون موظفین عمرمین .. NE‏ 
او ر e‏ : 
ع .م . باعتبار الصحيح هو استع| ل عبارة بأية حال . وإلى خحطئه في استعمال 
حرف الجر ( من ) بدلا من ( عن ) ني مشل قوله ( فامتنع من ذلك أو همل فيه » 
۳/۲ .م. وقوله «امتناعه من تقديم اوراق. .» E Af‏ .م. وقوله: 
«امتنع من قبول عملة البلاد. م/ E AT‏ 0 الإأشارة إلى هلين 
الاستعمالين باعتبارهما خطأً محل نظر . ذلك أنه يصح لغة استعمال عبارة بأي 
منه)" . وعلى ذلك فهذان الاستعمالان في قانون العقوبات المصرى 
صحيحال . 
الدقة والوضوح . من ذلك ما وقع فى نظام مباشرة وظائف الأموال العامة في 
المملكة العربية السعودية حيث نصت المادة التاسعة منه على أن عقوبة اخحتلاس 
وتبديد الأموال هى « السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات أو الغرامة التي لا تزيد 
)١۷(‏ الدكتور عبد الفتاح الصيفي . القاعدة الجنائية . ۱۹٩۷‏ » ص ٠١۷ - ۳٠۹‏ . 

(1۸) المصدر السابق . ص ٠٠۷‏ . وقد عدل هذا النص الأخبر بموجب القانون رقم ٠۳‏ لسنة 
٥‏ م الصادر فی ۳۱/ ۷/ ۱۹۷۵ م 

(۱۹) عبد الفتاح الصيفى. المصدر السابق. ص ۴١٥۷‏ ., 

)٠٠(‏ الزنخشرى ٠‏ أساس البلاغة . مادة ( منع ) »ومحمد عي الدين عبد الحميد وعبد اللطيف 
السبكي » المختار من صحاح اللغة . مادة ( أي ى ) . 


۹ قير التضوص الخناتة - دراسة مقارة 


عن مائة ألف ريال أوبي) معا »" . وني هذا النص سقطت العبارة التي تقرر 
الحد الأدنى الذى يجوز الحكم به فى عقوبتي السجن والغرامة . وكانت النتيجة 
أن النص غير دقيق وغير واضح . لأنه لا يتصور أن يكون مراد الشارع إباحة 
الحكم بعقوبة سجن مدتها يوم واحد أو بعقوبة غرامة مقدارها ريال واحد في 
جر ية اخحتلاس أو تبديد المال العام . وتتأكا. صحة هذا النظر إذاعلمنا أنه ليس 
في نظم المملكة العربية السعودية نصوص تدد أدنى وأعلى مقادير العقوبات ك| 
هو الشأن مثلا فی قانون العقوبات المصری ( المواد ۲۲١ ۱۸ ۰ ۱١ ۰ ۱٤‏ ) أو في 
قانون ال جزاء الكويتي ر القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹٦۰‏ » المواد أرقام ٠۲ » ٦١‏ » 
٤‏ ) أو فى القانون الانجليزى حيث تكفل ببيان الحد الأدنى والأعلى للعقوبات 
المقيدة للحرية وعقوبة الغرامة قانون سلطات المحاكم الجنائية . اه وإعسمم 
Criminal Courts Act , 1973‏ . 

ومن الأخطاء الناجمة عن سوء التعبيرما وقع في قانون العقوبات اللبناني 
حيث نصت المادة ( ۲۳ ) منه على أن « تطبق الشريعة اللبنانية على كل أجنبي 
مقيم على الأرض اللبنانية » . . والمقصود من هذا النص كل أجنبي موجود في 
الأرض اللبنانية . وفرق كبير بين الاقامة التي تقتضي انصراف النية إلى البقاء في 
آ وي آلدر ا مدا و فة : وین الود الل“ قدركرة تار پتل 
في جرد المرور بأراضي الدولة . ویعزی هذا الخطا إلى الخطاً في ترجمة اللفظ 
الى ادد ) اراو لى الال القرقى الا رة التي ات 
اللبناني .” . 

ويأخذ بعض الباحثين على المشرع اللبناني ما قرره في المادة ( ۱۲۷ ) من 
قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزى اللبناني الصادر سنة ۱۹٦۳‏ من 
أنه « لا يکن أی شخص أن ینشیء أو یدیر أو أن یکون مستخدما لدی مصرف : 
١‏ ذا کان عکوما عليه من آقل من غعشر سنوات Eas‏ 


)۲١(‏ الدكتور عبد الفتاح خحضر » البحث السابق ذکره > ص ١١‏ حيث يشير الى هذا الخطاً 
والنظام صادر سنة ٥‏ هھ . 
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جیت ری ات التسود باک رة اقا مض غل اقرا جرا ا 
عشر سنوات » . وني تقديرنا أن تعبير المشرع اللبناني هنا تعبير صحيح باعتبار أن 
المقصود هو مضي عشر سنوات على الحكم الصادر ضد الاشخاص المشار إليهم 
ولیس على ارتکاہم الجرائم المذكورة .غير أن هذا النص نفسه قد شابه عيب 
ے ترامس اگ یسا رای ا لمل ری 
هذا الحظر . واستعمل لفظ « جريمة » للتعبير عن الجحنايات . واستعمل لفظ 
) الملخالفات » للتعبر عن الحنح والجنايات . واستعمل لفظ « المحكومين » للتعبير 
عن المحكوم عليهم . واستعمل عبارة « لا كن أي شخص أن . . . . » بدلا من 
عبارة « لا جوز لأی شخص . . . »أو «لایمکن( بتشديد الکاف ) أى شخص 
ا 2 


ومن الأخطاء الطريفة ذلك الذى وقع فيه المشرع المغربي إذ نص في المادة 
٤١١ (‏ ) من قانون العقوبات المغربي التي تقرر عقاب جرية اختطاف القصّر 
على أنه « ومع ذلك فان القاصرة التي اختطفت إذا كانت بالغة وتزوجت من 
ایا , اه لاکن ایج إلا با عل قکری من له نشی اق اطا 
الزواج . 


وواضح أنه من غير الممكن أن يكون هناك شخص بالغ وقاصر في الوقت 
نفسه ومصدر هذا الخطأ هوا لخطا في ترجمة الأصل الفرنسي لقانون العقوبات 
المغربى حيث وردت فيه كلمةءاااده وتر متها « مطيقة » آی صحالة جسديا 
للمعاشرة الزوجية فترجمت الكلمة الفرنسية حطا بلفظ « بالغة )5" . 


(۲۳) قارن الدكتور عبد الفتاح خضر » المصدر السابق ص ٠١ - ٩‏ وقد أشار الى بعض أخطاء 
النص التي ذكرناها . غير أنه ينتقد النص أيضا لاستعما له لفظ المحاولة للتعبيرعن الشروع في الجرية . 
وهذا الانتقاد فى غير محله لأن المحاولة هي التسمية التي يطلقها قانون العقوبات اللبناني على الشروع 
وذلك وفق ما نصت عليه المادة ( ٠٠١‏ ) من قانون العقوبات اللبناني ( معدلة بقانون ه شباط ٠۹٤۸‏ م) 
وراجع في هذا الخصوص : الدكتور سمير الشناوى ٠‏ الشروع فى الجر يمة . رسالة دكتوراه من جامعة 
القاهرة » ط دار النهضة العر بية بالقاهرة ٠۹۷۱‏ > ص ١٤١‏ . والاستاذ الدكتور حمود نجيب حسنى . 
شرح قانون العقوبات اللبناني » بیروت » ۱۹۷۵ ص ۳۳۳ . 

)۲١(‏ أشار إلى هذا الخطا الدكتور عبد الوهاب حومد» شرح قانون الجزاء الكويتي . القسم 
العام » ص ۷۸ . 


وني النص المشار إليه خطأ لغوي هو استعمال لفظ « قاصرة » مؤ نشا 
والصحيح استعال لفظ « قاصر » للتكر والاش . 
٩‏ اغفال نشر بعض نصوص القانون 
ومن أمثلة الأخحطاء المطبعية نشر بعض نصوص القانون دون بعضها 
الآحر . نتيجة سهو القائمين على أمر الطباعة أو القائمين بمراجعة تجارب الطباعة . 
وقد وقع ذلك في العدد رقم ( ۱۲۷٤‏ ) من الحريدة الرسمية لدولة الحكويت 
( الكويت اليوم ) الصادر في ۱۸/ /١١‏ 1۹۷۹ م حيث نشر فيها المرسوم بالقانون 
رقم /٦۸‏ ۱۹۷۹ بالموافقة على النظام الأساسي للمكتب التربية العربي لدول الخليج 
وأغفل نشر النظام الأساسي كله مع هذا القانون . 
وعلاج مثل هذا الخطا ‏ في تقديرنا - يكون بإعادة نشر نص القانون كاملا 
بجا نى ذلك النص أو النصوص التي سقطت في النشر المعيب. ويترتب على ذلك أن 
لا يبدا | علم المكلفين با يوجبه القانون لای کر سیا ی رن کر 
دیسا . ولا يقتصر ذلك على الأجزاء التي أغفلت أو سقطت في النشر المعيب 
فحسب بل بمتد إلى القانون كله . لأن الأصل أن القانون تعبير متكامل عن إرادة 
المشرّعني الشأن أو الشؤ ونالتي يعني بتنظيمها . ولا يتم العلم الصحيح بهذه 
الإرادة إلا إذا كان المخاطب بالقاعدة القانونية قد أحاط بها كاملة على النحو الذي 
أراد المشرع أن يعلنها به على الكافة . 
وو و ا الشرعية يقتضي أنلا 
تطبق أحكام التجريم والعقاب التي تضمنها إلا من تاريخ النشر الصحيح . فإذا 
قضى القانون بأن يكون العمل بنصوصه اعتبارا من تاريخ لاحق لتاريخ النشر 
فإن سريان المدة اللازمة قبل العمل بالقانون لا يبدأ حسابه إلا من تاريخ التشر 
الصحيح لنصوصه . ١‏ وز السات تاس افتراض العلم بنصوص 
القانون إلا بعد نشره صحيحا . ولا يعتد فى ذلك بالنشر المعيب حتى ولو كان قد 
تضمن النص الذي يدعى افتراض العلم به . 
وكذلك إذا كان القانون ‏ الذى نشر معيباً يقر ر امتيازات أو حقوقا لبعض 
الأفراد أو الجهات فإنهم لا يتمتعون بها إلا من تاريخ النشر الصحيح لنصوص 
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القانون . وقد كان ذلك هو الشأن في نصوص القانون رقم /٦۸‏ ۱۹۷۹ فى 
الكويت . إذ تقرر المادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي لمكتب التربية 
العربي لدول الخليج تمتع أعضاء المؤ تمر العام والمجلس التنفيذي وأعضاء اللجان 
وموظفي ال مكتب بالامتيازات والحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم حب 
العرف الدولي . فهذه الحصانات والامتيازات لا جوز التحدى مالي دولة 
الكويت » او الاستمساك بتقريرها » أو النعي على غالفتها » إلا من تاريخ نشر 
نصوص القانون المشار إليه خالية من عيب الاغف ل الذي شاب نشره في العدد 
رقم ( ۱۲۷١‏ ) من الجريدة الرسمية لدولة الكويت . 

وإعمالا للقواعد التي قدمنا ذكرها » فقد أعيد نشر القانون رقم /٦۸‏ ۷۹ 
في العدد )۱۲۷٥(‏ من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) الصادر في 
۹۹/89 م مصحوبا بنصوص النظام الأساسي لمكتب التربية العربي 
لدول الخليج وذلك تلافيا لعيب النشر الذي وقع في العدد رقم ( ٠۲۷١‏ ) من 
تلاك الجريدة الرسمية : 


٠١‏ هل يتصور الخطأً المادى فى نصوص الشريعة الاسلامية 

وما تجدر ملاحظته أن الخطأ المادى فى نشر النصوص أو طباعتهاغير متصور 
وقوعه فی صر الشريعة الاسلامية الواردة فى القرآن الكريم لكآت تاب 
الله مروی بالتواتر ألرع يس من للق عم مرا 6 إلى يومنا هذا . 
وسیبقی نصه صحيحا إلى أن يرث الل الأرض ومن عليها مضذاقا لقوله تغال 
« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » . 

أما نصوص الشريعة الإسلامية التي تضمنتها الأحاديث النبوية فإنه 
يتصور فيها وقو ع الخطأ المادى . ويكون ذلك إما بطري الخطأً في الرواية : بأن 
يروى شخص لفظاً غير الذى قاله الرسول ية » واما بطريق التصحيف في نسخ 
مدونات الحديث الشريف بأن يخطى ء الناسح أو الناقل في رسم اللفظ الوارد في 
نسخة الأصل فينقله حرفا . وني هذه الحالة يتم التعرف على الرواية الصحيحة 
اة وات رى اله یکن عر ا 8 
وقع عليها خط الراوي ويتم التحقق من صحتها » او بطريق مقارنة النسخة 


۳۰ تفسبر النصوص الحنائية - دراسة مقارنة 


المغلوطة من الكتاب بنسخه الأخرى بحيث يظهر موضع الخطأ ويتبه عليه . وقد 
قام بهذا ا لجهد العلما ء الأفذاذ من المحدثين بحيث أصبحت روايات الحديث بالغة 
الدقة والضبط في المراجم الحديثية التي بين أيدينا . وتم ذلك وفق منهج علمي 
دق سل باساله جاخ ۽ فضلا عن علماء الحديث › شی لاسمین ن 
المعنيين بالدراسات الشرقية والاسلامية . (“ 


الإاسلامية » في عصرنا الحاضر » سواء في ذلك أكان النص آية من القرآن الكريم 
أم حديثا نبويا شريفا . 
1١‏ موقف الفقه والقضاء من أخطاء النصروص وغموضها 

بيغا يذهب الفقه العربي إلى أن المفسر لا جوز له أن يتدخحل في شأن مثل 
تلك النصرص السالفة الذكر لتصحيح أخطائها أو علاج النقص فيها TV‏ فإننا 
القاضي من واجبه أن يعالج مثل هذه الحالات بافتراض ورود الكل|ت الناقصة 
فاضا التض ¢ أو بافتراض عدم وجود الكلات الزائدة فيه . والثاني یری أن 
هذا العمل حرج عن اختصاص القضاء ویضسل به ا na‏ سلطة 
اتقرین » یرما 9 جوز پالارا . ومن أمثلة الرأى الأول نذكر ما ذهب 
Denningal}‏ فى قضية ق7 Eddis V. Chichester— Constable‏ حيث قرر أن » على 
القاضي أن يسأل نفسه السو ال التالى : إذا كان صناع القانون قد واجهوا هذا 
العيب فى نصوصه » فكيف كانوا سيصلحونه ؟ وعلى القاضى بعدئذ أن يفعل مالو 
كان المشرع قد تنبه إلى عيب الصياغة لكان قد فعله . إن القاضي لا يجوز له 

)٠٠(‏ انظر في تفصيل ذلك : الاستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي » منهج النقد عند 
الملحدثين . مقدمة لکتاب التمییز للامام مسلم . مطبوعات جامعة الریاض . ۱۳۹۰١‏ هھ ص ٤۹ - ۲٤‏ 

)۲١(‏ الدكتور عبد الفتاح الصيفي » المصدر السابق . والاستاذ الدكتور على راشد » القاتون 
الجنائي ء القاهرة 1۹۷٤4‏ م » ص ۱٤۹‏ وما بعدها . على أن جانبا من الفقه العربي يرى أن للقاضي أن 
يصحح الخطاأ المادي الواقع في الطباعة إذا لم يكن من شأن تصحيحه تغيير المعنى اللفظي » الاستاذ 
الدكتور رمسيس بہنام » النظرية العامة للقانون الجنائي ص ۲۰۹ وقريب من هذا الرأي : محمود 
إبراهيم إسماعيل » شرح الأحكام العامة فی قانون العقوبات » ۱۹٩۹‏ » ص ٠٤١‏ . 


الغموض والخطا فى النصوص القانونية ۳ 


يغبر من شأن المادة التي يستخدمها ( نصوص القانون ) ولكنه جوز له » بل 
وجب عليه أن يصلح من شأنہا 0„ 

ومن ذلك أيضا ما ذهب إليه قضاء مجلس اللوردات من أن النص الذى 
يقر ر مسئولية « مالك السفينة أو ربانها عن جريمة تلويث المياه الاقليمية . . . 
يجب أن يقرأ على أنه يقرر مسئولية مالك السفينة وربانها أو أى منها » . وعلى 
أساص من هذا الرأى رفض المجلس طعن مالك سفينة وربانها في الحكم الذى 
أدانا معا بتهمة تلويث اليا الاقلبية ۽ وقدكان الطعن مسا عل ساس أن 
النص يز مساءلة أحده] فقط » ولكن محكمة الاستئناف ومن بعدها مجلس 
اللوردات رأيا تفسير النص على النحو الذي أسلفناه“ . 

وقد طبقت بعض المحاكم الأمريكية المبدأنفسه حين قضت بأن القانون 
الذى يقضی « بتغريم من مخالف أحكامه مالا يزيد على عشرة الاف دولار وعشر 
سنوات ف سجن الولاية (e a fined not more than 10,000 and ten years in the'g‏ 
state penetenliary )‏ جب أن يقرأ على أساس أنه يقضي بسجن من غالف 
أحكامه عشر سنوات في سجن الولاية وذلك على الرغم من عدم ورود كلمة 
عليه بالسجن سبع سنواتا ی الحكم الصادر ضده بمقولة ان نصوص القانون لم 
تقرر عقوبة السجن » وإنا قررت الغرامة فحسب . ورأت المحكمة أن من 
حقها أن تعتبر حملة ( ويسجن Imprisoned for él‏ « وکا ہا قد وردت ف التض 
المقر رللعقاب قبل جملة « عشر سنوات . . . ۲" . 

وقد ذهبت إلى أبعد من هذا عحكمة النقض الفرنسية » حيث قضت بعقاب 
شخص صعد إل القطار قبل وقوفه تماما تطبيقاً لنصر المادة (۷۷)من مرسوم ١١‏ 

Eddis V. Chicheseter — Constable, 1969 , 2 All E.R. 912 (۷( 


» من قانون تحديد المسؤ ولية‎ )۲١( وقد كانت الدعوى تتعلق بتطبيق نص الادة‎ 
(Limitation Act 1939) 
Federal Steam Navigation Co. Ltd. V. Dept .of Trade & Industry 1974, (A) 


ZAll E.R. 97. 
Haworth V. Chapman , 113 Fla. 152, 1933 (4) 


۳۲ تفسبر النصوص الحنائية - دراسة مقارنة 


نوفمبر سنة ۱۹۱۷ التي وقع فيها خطاً مادي عندما نصت على عقاب من يصعد 
إلى القطار « بعد وقوفه تماما » . ولم ينتبه أحد إلى هذا الخطأ منذ صدور المرسوم 
مشار إليه » إلى أن قدم شخص إلى المحاكمة بتهمة الصعود إلى القطار وهو لا 
یزال متحرکا › فدافع عن نفسه بأن ما فعله هو ما تقض به المادة ( ۷۷ ) من 
المرسوم سالف الذكر . ولكن محكمة النقض الفرنسية رفضت هذا الدفاع وقضت 
بالادانة على أساس أن وجود خطاأً مادی صارخ فى النص لا يحول دون 
تطبيقه“ . 
أما الرأى الآحر » فقد عبر عنه عدد من كبار القضاة فى بريطانيا » واتبعته 
بعض المحاكم الأمريكية ونذکر اهن أمثلة ذلك ما قاله ول«ە صز 4 في قضية 
Seaford CourtEstates Ltd. V . Asher‏ حيث قال : إن واجب المحكمة هو تفسبر 
العبارات التي استعملها المشرع > وقد تكون هذه العبارات غامضة » ولكن حتى 
فی هذه الحالة » فإن واجب المحكمة - أوحقها ف الببحث خارج هذه العبارات 
( عن معناها ) هوحق محدود جدا . . . . ۲ وی الاتجاه ذاته قر ر Lord Moro‏ 
أنه « ليس من وظيفة أى قاض أن يلأ الثغرات التى يتصور وجودها فى القانون 
الصادر عن البر لان . فإذا فعل فإنه يكون قد اغتصب وظيفة المشرع » ”" . وقد 
وصف كل«ه” ك 1٥۲١‏ محاولة بعض اللحاكم سد ما یظهره العمل من تُغرات ف 
نصوص القانون بأنه « اغتصاب واضح للسلطة التشريعية تحت ستار رقيق من 
ادعاء تفسر القانون »"" . 
وتطبيقا هذا الرأي قضت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة الأمريكية بأن 
« القانون الذي ينع استقدام الأجانب الذين لم يمنحوا حق الدخول إلى الولايات 
)۳١(‏ عبد الوهاب حومد » المصدر السابق ‏ ص ۷۷ حيث يشيرالى حكم نقض فرنسي صادر في 
۱۹۳۰۸ ومنشور فی داللوز ۱۹۳۰ قسم ١‏ ص ٠١١‏ . وقارن بذلك ما نقله الدكتور عبد الفتاح 
الصيفي فى القاعدة الجنائية ص ٠١۸‏ عن حكم نقض فرنسي صادر فی ۰ حیث ذکر أنه 
« ليس للقاضي أن يصحح في عبارة ألنص لأن هذا ليس من عمله». 
Seaford Court Estates Ltd. V. Asher, 1949,2 K.B. 481 at P.499. ۰ (۳۱)‏ 
وقارن الرآى الذي ابداه 
ii Lord Simonds‏ فى قَضية Shaw. V.D.P.P. ALL E.R.(1961) 2, p. 446 et seq.‏ 


Seaford Court Estates Ltd. V. Asher 1949, op. cit. (FY) 
Cross, Interpretation, P.319. (FF) 


الخموض والخطأ في النصوص القانونية زا 


المتحدة » أو إخفاءهم ويقرر عقوبة هي السجن أوالغرامة لكل من يستقدمأجنبيا 
ليس له حق الدخحول إلى الولايات المتحدة ولكنه يغفل تقرير عقوبة لمن بخفى مثل 
ذلك الأجنبي لا يصلح سندا لعققاب من اقتصر فعله على الإخحفاء دون 
الاستقدام . وعللت المحكمة ذلك بقوهها : « إن المحاكم لا تستطيع أن تضيف 
إلى القانون ما نسى المشرع إضافته » وذلك على الأقل حيث يكون هناك شك في 
أن المشرع يريد التسوية في العقوبة بين الإخفاء والادخال آل لااد ب" : 

وهكذا يتبين مدى الاختلاف بين الموقفين فى شأن واجب القاضي عند 
وقوع خط فى النص أوغموض في صياغته . فبينا يذهب رأي إلى أن من واجب 
القاضي أن يتدخحل لتصحيح هذا الخطاً ولو كان السبيل إلى ذلك هو إضافة 
افتراضية لكلمة أو عبارة » يذهب رأى آخر إلى أن هذا التدخحل غير مقبول › 
ویکون الحكم الذي يعتمد عليه حك معيبا بعيب اغتصاب سلطة التشريع . 
ومثلما انقسم القضاء فى تأييد الرأيين المتقدمين » انقسم الفقه في تصويبه|" . 

ويبيّن هذا الخلاف مدى الحاجة إلى تقرير معاير متفق عليها لتفسبر 
النصرص اللوي بۆچە عام > والنصوص الحنائية بوجه خحاص حيث تتعلق 
أحكامها تعلقاً مارا بالحقوق والحريات التي ماوجدت النظم القانونية أصلا إلا 
لىايتها وتنظيمها » والتي لا بعل الخطا في شأن إطلاقها أو تقييدها الخطأ في أي 
مجال آخر من مجالات التنظيم القانوني أو التطبيق القضائي . 


ولعل المعيار الذى يكن الاستناد إليه ف قبول تدخل القضاء لتصحيح 

عبارة النص أو إكال نقصها » أو في رفض هذا التدحل يكمن في مدى تيقن 

القضاء من إرادة النص أوغموض هذه الإرادة فلا کانت اراد ال 

واضحة كان للقضاء ء أن يعمل هذه الار اراو ربكن التعببر عنها ألفاظ 

النص » أو شاب هذا التعبير نوع من الغموض . وكلا كانت إرادة النص 

غيرواضحة » بحيث بلغ قصور العبارة عن بيانها » أو غموضها » مبلغاً بجعل 
U.S.V. Evans, 333 U.S. 483, 68s. ct. 634, 92 (1948). (Ff)‏ 


Driedge, The Construction of Statutes , Canada, 1974, P.79-80; Cross, (®) 
op. cit, P.31-32. 


القاضي شاكا في مراد النص فى الحالة المعروضة عليه » كان على القاضي أن يتنم 
عن التدخل لاإكا ل ألفاظ النص أو تصحيحها » لأنه في هذه الحالة إن فعل - وقد 
افتقد اليقين في شأن إرادة النص -يكون قد اغتصب بالفعل سلطة التشريع تحت 
ستار من ادعاء تفسره . 

وني ضوء هذا المعيار يمكننا أن نؤ يد موقف القضاء الاإنجليزي في تقرير 
مسثولية مالك السفينة وربانها على الرغم من تعبير النص بأداة التخيير ( أو ) عند 
تقرير المسئولية عن تلويث المياه الإقليمية وأن نؤ يد كذلك موقف القضاء 
الأمريكي عندما افترض ورود كلمة و « يسجن » في النص الذى يقرر عقوبة 
الغرامة و« عشر سنوات فى سجن الولاية » دون أن يورد عبارة « ويسجن 
لمدة » . وموقف القضاء الفرنسى فى قراءة عبارة « قبل وقوف القطار تماما « بدلا 
من عبارة الت ااطة و بعد وقرف القطا راما , إذهله االات جما كات 
حالات تيقن القاضي فيها من إرادة النص فأعملها على الرغم من عدم التوفيق 
الذي صاحب تعبير المشرع عن تلك الإرادة . وقد أصاب القضاء الأمريكي 
كذلك عندما منع التسوية في العقوبة بين الإدخال i‏ البلاد والإخفاءء إذلم تكن 
إرادة النص في تلك الحالة واضحة وضوحا كافيا بجيز إعا ها برغم قصور العبارة 
عن تقريرها . 

فالقاعدة ٳذن هي جواز تدخل القاضي لتصحيح عبارة النص أو لاإزالة 
غموضها إذا كان متيقنا من إرادة النص . وعدم جواز هذا التدخحل لتصحيح 
النص أو لاإزالة غموضه إذا كانت إرادته حل شك بأن كان لفظه يحتمل أكثر من 
معنى بحيث لا يكن للناظر فيه تحديد إرادته على وجه القطع واليقين . 


الفصل التاني 


مصادر التفسير 


9 نید رد.9 اضر تریب @ اضر 
التشريعي فى الشريعة الاسلامية. © التفسر القضائي . 
63 در ر القاضي نی ظل تطبيق نظام السرابذ . © الاعتداد 
بالسوابق القضائية في النظم اللاتينة . 3® خلاصة . ® 
التفسبر القضائي والأثر الرجمي للقانو ذ. 3® التفسبر 
الفقهي. ([8 طبيعة العمل الفقهي. ل دور الفقه في النظم 
القانونية القدية . و8 الفقه فى النظام القانوني الإسلامي. 
8 الفقه ني النظم القانو نية الحديثة . #3 التفسير الصادر عن 
جهات الادارة. @ الاحتجاج بتفسير جهات الادارة أمام 
المحاكم الجنائية. 


نعنى بمصادر التفسير الأشخاص أو الجهات التي يصدر عنها ما يعتبر تفسيراً 
للنصوص القانونية . 

ولا تقوم بتفسير النصوص القانونية جهة واحدة دون غيرها » ولا أشخاص 
معينون بذواتهم » وإنغا يتداول عملية التفسير ويزاوها كل معنى بالنصوص 
القانونية . ولذلك لا يرتضى الفقه الحديث تعريف التفسير بأنه « الطرق التي 
يتبعها القضاء ليستخرج من الكلات التي يتضمنها القانون المعنى الذي أراده 
المشرع أو الذي ينسبه القاضي إليه »  .‏ ویفضل عليه تعریفا اخر یری في 
التقسير : « الطرق التي يتبعها الشخص المعنى بتفسر النصوص القانونية - 
القاضي أو أي شخص آخر ‏ لتحديد معنى القاعدة المراد تطبيقها على واقعة 
معينة ) " . 

وهذا التعريف الأخحر أقرب إلى حقائق الأشياء > حيث أن العمل 
التفسيرى لا يقتصر على القضاء » وإنا يقوم بتفسير النصوص القانونية - إلى 
جانب القضاء - الميئات التشريعية » والفقهاء وجهات الادارة المعنية بتطبيق 
نصوص القانون . بل قد يشارك في العمل التفسيري أيضأ المدافعون عن الخصوم 
أمام القضاء حين يتداولون تلف التفسيرات للنص القانوني » ويحاول كل منهم 
أن يؤ يد وجهة نظره با يراه تفسيراً « أصح » للنص القانوني الذي يتناوله . 

وقد تبلغ أهمية الدور الذى قوم به الدفاع شش الخصوم أن يطلب القضاء 
منه تقديم تفسير لبعض نصوص القانون . وقد كان ذلك هو ما صنعته إحدى 


Gray, The Nature and Sources of Law, London, 1921 P.173 (۱) 
(First Pub. In 1909) 


Cross, op. cit., P.40 (YT) 


۷ 


۸ تفس النضرص الحنائية - ذراسة مقارنة 


اکم أمن الدولة فى مصر :¿ إذ طلبت من الاستاذ على بدوى - أحد كبار فقهاء 
القانون - تفسيرا « للمحاولة » حين كان يتولى أمامها الدفاع عن بعض المتهمين 
بارتكاب جر ية « حأولة » تهر يب نقد . ۳ 

على أنه من الجدير بالبيان أن ما يطرح على القضاء من تفسير للنصوص 
القانونية - وعلى الأحص تفسر المدافعين عن الخصوم - يندرج في النهاية في 
التفسير القضائي . ذلك أنه لا يعتبر تفسررا للقانون في خحصوص النازعات 
المعر وضة على القضاء إلا ذلك المعنى الذى محظى فى النهاية بتأييد القضاة له فى 
الأحكام التي يصدرونها . أما مالا يأخذ به القضاء من تفسير المدافعين إعن 
ا لخصوم فإنه يبقى في حكم التفسير الفقهي لنصوص القانون . 

ونناقش فيا يلي مصادر التفسير : فنبداً بالتفسير التشريعي ثم التفسير 
القضائي ثم التفسير الفقهي ثم تفسير جهات الادارة المختصة بتطبيق القانون 
الجنائي . 
۳ التفسير التشريعي 


الأصل في عمل المشرّع هو إنشاء النصوص القانونية بما تتضمنه من قواعد 
ملزمة للكافة . غيرأن الضرورات العملية قد تقتضى المشرع أن يخرج على هذا 
الأصل فيصدر تشريعا تفسيريا لقانون قائم يرفع به خلافا بين المحاكم في تطبيق 
نص ما » أو حدد مراده من هذا النص : ويكون التفسير الذي يقوم به المشرع في 
صورة « قانون » شأنه شأن العمل التشريعي الأصيل ويون للتشريع 
التفسيري أثر رجعي بحيث ينطبق على كل ما لم يتم الفصل فيه من وقائع ولو 
کانت عناصرها قد اکتملت قبل صدور هذا التشريع : ويعتبر الأثر الرجعى 
للتشريع التفسيري استثناء على مبدأ عدم رجعية النصوص القانونية . ويقوم هذا 
الاستثناء على أساس أن التشريع التفسيري يعتبر جزء من التشريع الذي صدر 
لتفسبره » فيكون من الطبيعي امتداد حكمه إلى الوقائع التي حدثت في ظل 


(۳۴) كان ذلك بصدد القضية رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹١۸‏ جنح أمن دولة الأزبكية » وقد أشار اليه 
الدكتور سمير الشناوى في ا الشر وع في الجر يمة ٠‏ امرجم السابق ذكره « ص ۱۳۹ 


مصادر التقسبر ۳۹ 


التشريع الأول والتي لم يصدر فيها حكم نهائي بعد ولو كانت قد رفعت بشأنا 
وقد کان ap ei‏ القانونية فى 
سیه اند حدق بض فلات ان کل ارا نی دارا رت 
هذه اقسا : 3% وقع ذلك e‏ أمامهم 
فكان أساس اعتراضهم على أحكام المحاكم الأدنى التي أخذت بتفسير حالف 
لتفسيرهم هو ہمد وق شاركوا في صنع القانون - أعلم بتفسيره*. ولكن هذا 
الاتجاه قد تغير فى العصر الحديث إلى الحد الذى تنحى معه أحد مشاهر القضاة فى 
إنجلترا عن الاشتراك في نظر دعوى بجحكم وقائعها قانون كان هومسؤ ولا إلى حد 
كبر عن صیاغته 0( 


وعلى الرغم من ندرة التفسير التشريعي اليوم - بمعنى صدور قانون لاحق 
ل يكاي ا ترق سار ترا الق الش ريي اللي باه اون 
المفسر (بفتح السين وتشديدها ) لا يزال سائداً في القوانين التي يصدرها البرلمان 
فی بریطانیا وکندا والولایات المتحدة واهند ونيجبريا والسودان وغيرها من البلاد 
التي تنتهج الخطة الانجلو- سكسونية فى التشريع والقضاء . ويكون هذا التفسير 
عادة - بأن يبدأ القانون في مواده الافتتاحية بذكر معاني الكلهات ذات الأهمية 
الفاصة فى صلب القانوت » بحي ياقرم المفسر بإغطاء كل كلمة من هذه 


) الدکتور حن کر » اصول القانون . > ص ٤۲٤‏ » والدكتور عبد الفتاح الصيفي القاعدة 
الحنائية > ص ۳٦٤‏ وذلك ما لم یہ يتضمن النص التفسيري حك جديداً أوعقوبة أشد » فمثل هذا النصض 
لا يطبق إلى على الوقائع التي تحدث بعد صدوره . أنظر : دكتور عبد الأحد جال الدين » تفسسبر 
النصوص الحنائية » مجلة الأمن العام إبريل ٠۱۹۷۸‏ ص ۲١‏ . 

Dias, R.W. Jurisprudence, London, 1976 (ath Ed) P.223. )٥( 

Allen, op. cit, P.422; and Dias, op. cit. P.234. (% 

حيث يشر الم لفان إلى امتناع.٥.1 jz Lord Halisbury‏ الحكم ف Hilder V. Dexter. js‏ 
التي نظرت فی عام ٠۹۰۲‏ م 


٤٠‏ تفسبر النصوص الحنائية - دراسة مقارنة 


الكلات معناها الذي أعطاها إياه الَشَرّع . وقد اضفر الْشرّع فی عدد ن سل 
الدول قائوناً لتفسر النصرص التشر يعية (interpretation ۸٩۲(‏ يتضمن کس 
لكشثر من العبارات والكلات الشائعة ف الصياغة القانونية 2 


وني المملكة العربية السعودية تتضمن بعض الأنظمة ( القوانين ) الصادرة 
عن مجلس الوزراء نصاً بحدد الحهة التي تختص بتفسير النظام . وغالبا ما تكون 
هذه الجهة هي مجلس الوزراء أو الحهة الادارية المعنية أصلا بتطبيق النظام . 
الو اللي يصدر من الجهة التي خوها النظام حق تفسير نصوصه يعتبر تفسيراً 
يعيا ملزما للقضاء وللجهات الأخرى التي تتول تطبيق أحكام الأنظمة 
السعودية . كا تتضمن بعض الأنظمة السعودية تفسيرات تشر يعية لبعض 
الألفاظ المستعملة فيها ^ . 
أما في مصر » فإن التفسير التشريعي نادرأ ما يلجأ إليه الآن . ومن أمثلته 
الحديثة نسبياً المرسوم بقانون رقم ( ٤٠‏ ) لسنة ۱۳١١‏ الذي حسم الخلاف 
القضائي حول بطلان شرط الدفع بالذهب المنصوص عليه في المرسوم الصادر في 
۲ أغسطس سنة ۱۹١٤‏ . فقد قصرت المحاكم المختلطة آنئذ بطلان شرط الدفع 
بالذهب على المعاملات الداخلية دون الخارجية » وكان ذلك رمي إلى هماية 
الأجانب المستفيدين من نظام | الامتيازات الأجنبية › فاضطر الُشرّع إلى التدحل 
فی سنة ۱۹۲۳۰ اباو سر سما تق اتسوا تشریعیا يقرر امتداد بطلان ذلك 
الشرط إلى المعاملات الخارجية ‏ . 
ومن ذلك أيضا النص فى قانون المعاشات الصادر في سنة ٠۹۲۹‏ 
٩۷ /۴(‏ )على أن : 
(۷) فی بریطانیا صدر .1889 Interpretation Act,‏ وقد بقي معمولا به حتی سْنۀ ۱۹۷۸ حیث 
صدر قانون آخر للتفسير وني السودان ونيوزيلندة وغيرهما من دول الكومنولث قوانين ماثلة » انظر في 
تفصيل ذلك : .101- Thornton, Legislative Drafting, 2nd. Ed. London, 1979, P.95‏ 
(۸) أنظر مثلا نظام العقوبات للجيش العر بي السعودى م /۲ الفقرات أ إل س والنظام صدر 
بموجب الارادة السنية رقم ۰ / ۵ وتاریخ ۱۳۹١ /۱/۱١‏ . هوانظر أيضا المادة (۳) من نظام منع 
الاتجار بالمواد المخدرة المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء السعودی رقم ۱۷۹۸ فی ۲۷/ ۱۳۹٤ /٩‏ ه. 


(4) الدكتور حسن كبرة › المصدر السابق . ص 0\4« والدكتور عحمود هال الدين زكى ٠‏ 
در وس فى مقدمة الدراسات القانونية . القاهرة ۱۹٩٩‏ . ص ٠٠۲‏ . 


مصادر التقسبر ۱ ٤‏ 


« يعرض وزير المالية على مجلس الوزراء الأحوال التي يظهر له أنها 
تستدعي تفسيراً لأحد أحكام القانون » وينشر تفسير مجلس الوزراء ويعتبر تفسيراً 
تشريعيا جب العمل به » . 
وقد فوض المرسوم بقانون رقم ۲٠٤‏ لسنة ۱۹١۲‏ اللجنة العليا للإصلاح 
الزراعي تفسير أحكامه بحيث « تعتبر قراراتها فى هذا الشأن تفسيرا تشريعيا ملزما 
وتنشر فی الحريدة الرسمية » (" . 
ومن ذلك أيضاً نص المادتين ۸٩ ۰ ٥‏ (أ) من قانون العقوؤبات المصرى» 
والأولى تحدد معنى السر فى الحرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي . والثانية تحدد في 
فقرتها الأول المقصود بلفظ (البلاد) فى تطبيق أحكام الحرائم المشار إليهاا'“ . وقد 
صدر نص هاتين المادتين بالقانون رقم ١١١‏ لسنة ۱۹١۷‏ الصادر ف 
۱٠۷/4‏ والذى تناول فيه المشرع بالتعديل جرائم أمن الدولة. 
ومن النصوص التفسيرية في قانون العقوبات المصري أيضاً نص الادة 
۹ ر الجديد ) الصادر بالقانون رقم ۳ لسنة ۱۹۷١‏ والذى يجحدد معنى المال 
العام بأنه ما يكون كله أو بعضه«ملوكالإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لاشرافها 
أو لادارتها : 
أ - الدولة ووحدات الادارة المحلية . 
ب - اهيئات والمؤ سسات العامة ووحدات القطاع العام 
تج الاتحاد الاشتراكى والؤ سات التابعة له . 
د النقابات والاتحادات . 
ه- الو سسات والحمعيات الخاصة ذات النفع العام . 
و الحمعيات التعاونية . 
ز- الشركات والحمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشات التي تساهم 
فيها إحدى الحهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة . 


. فى المصدرين السابقين‎ ٠ الدكتور حسن كبرة والدكتور حمود حمال الدين زكي‎ )٠١( 
۸٥ حيث يشر الى نص المادة‎ ۳٠٤ الدكتور عبد الفتاح | لصيفو > القاعدة الجنائية . » ص‎ )۱١( 


ح - أية جهة ينص القانون على اعتبار أمواها من الأموال العامة » . 
وكذلك يعتبر نصا تفسبريا نص المادة ۱۹٩‏ مكرراً من قانون العقوبات 
الملصرى الذى أضيف بالقانون"٠‏ لسنة ۱۹۷١‏ السالف الذكر » حيث قررأنه : 
١‏ يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب ( الباب الرابع من قانون العقوبات 
المصرى) : 
أ - القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ووحدات الادارة 
اة . ٠‏ ۰ 
ب _ رؤ ساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظهات الشعبية وغيرهم ممن 
صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين . 
- أفراد القوات المسلحة. 
د - كل من فوضته إحى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في 
حدود العمل المفوض فيه . 
ه- رؤ ساء وأعضاء مجالس الادارة والمديرون وسائر العاملين فى الحهات 
التي اعتبرت أمواطما أموالا عامة طبقا للهادة السابقة . ۰ 
و كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة» . 
وني ضوء ما قدمنا من أمثلة يكن لنا أن نميز بين صور ثلاث للتفسير 
التشريعي . 
أولاها : هي بيان الُشرع معاني بعض الألفاظ المستخدمة فى قانون معين 
فى بداية نصوص هذا القانون . 


والثانية : هي تعداد من يشملهم حكم نص معين أو نصوص معينة . 

وني هاتين الصورتين يكون التفسير التشريعي مصاحبا للنص الذي 
ينصرف إليه وقددق احج إل ت بغ ي ازا مو یل ۽ أو في 
درء لبس متوقع في فهم نص القانون أو تطبيق حكمه . کا أن الْشرّع قد يريد أن 
يعطي لفظاً معينا معنى غير المعنى المستقر له في فروع القانون الأخرى فيجد أن 
خير وسيلة لتحقيق ما أراد من حكم أو حكمة هي النص على معنى ما يستعمله 


مصادر التفسر e۳‏ 


من ألفاظ . ومن أمثلة ذلك ما فعله الْشرّع المصرى في المادتين ( ١١١‏ )و( ۱۱۹ 
مكرر ) من قانون العقوبات حيث وسع من نطاق لفظي « المال العام » و 
« الموظف العام » بحيث تجاوز المعنى المستقر هم| ف القانون الاداري ليبسط ثوب 
الحاية الجنائية على أموال وأشخاص لا تنصرف إليها إذا التزم القضاء المفهوم 
الملستقر فى فقه القانون الاداري . 

والصورة الثالثة من صور التفسير التشريعي هي صورة التدحل اللاحق 
من جانب المشرع لتفسيرنص غامض آولرفع خلاف ي فهم نص معين . ويكون 
التفسير التشريعي فى هذه الحالة متأخرا بالضرورة عن النص الذي ينصرف إليه . 
إذ لا ثور حاجة إلى التفسير إلا بعد تطبيق النص تطبيقا لا يتفق والمدف منه › 
بحيث يلزم أن يتدخل المشرع لتقويم التطبيق بتحديد إرادة النص أوتوضيحها . 
۽ - التفسير التشريعي فى الشريعة الاسلامية 


والتفسير التشريعي عرفته الشريعة الاإسلامية فى صورتين : إحداهم| تفسير 
القران الكريم بالقران . وفيه يقول ابن تيمية : « فإن قال قائل : فا أحسن 
طرق التفسير ؟ فا لجواب : إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن . فما 
أجل فی مکان فانه قد فشر فی موضع آخر › وما اختَصرَ فی مکان فقد برط فی 
موضع اخر » ٠١‏ . والصورة الثانية هي تفسير القران الكريم بالسنة الثابتة عن 
رسول الله َي . وني صحة التفسير عن رسول الله ييو يقول إمام المغسرين أبو 
جعفر بن جرير الطبرى : 

إن من تأويل القرآن مالا يدرك علمه إِلاً بيان رسول الله . . وذلك 
تفصیل جمل ما نی ايه من أمر الله ونہیه > وحلاله وحرامه » وحدوده » وفرائضه › 
وسائر معاني شرائع دينه » الذي هو مجمل في ظاهر التنزيل » وبالعباد إلى تفسيره 
الحاجة . . . فلا يعلم أحد من خلق الله تأويل ذلك إلا ببيان الرسول ية » ولا 
يعلمه رسول الله إلا بتعليم الله إيّاه ذلك بوحيه إليه . . . فذلك هو الآي التي 
كان رسول الله ية يفسرها لأصحابه بتعليم جبريل إياه . ... وذلك هو 


(۱۲) شيخ الاسلام ابن تيمية » مقدمة في أصول التفسیر ط بیروت » ٠۹۷۲‏ > ص ٩۳‏ . 


٤‏ تفسبر النصوص الحنائية - دراسة مقارنة 


المعنى الذي أمره الله ببيانه هم فقال له جل ذكره : وأنزلنا اليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكر ون » . 


ثم يقول الطبري في معنى الخبر المروي عن رسول الله لاز e‏ 
يفسر من القرآن شيا إلا آياً بعدد : 


« ولو کان تأویل الخبر عن رسول الها - أنه کان لا يفسر من القرآن شيئا 
إلا آيا بعدد - هو ما يسبق إليه أوهام أهل الغباء من أنه لم يكن يفسر من القرآن إلا 
القليل من آيه » واليسير من حروفه » كان إنغا أنزل إليه الذكر ليترك للناس بيان 
ما أنزل إليهم لا ليبين ما أنزل إليهم » ٠١‏ 

ونی هذا المعنى ذاته يقول الامام الشافعي فيا نقله عنه ابن تيمية وکل ما 
حکم به رسول الله ل فهو ما فهمه من القرآن » ٩۵‏ . 

وقد انقطع التفسير التشريعي لنصوص الشريعة الاسلامية بوفاة النبى كاز 
وانقطاع الوحي : ولم ھی التفسير الفقهي والقضائي الذي يقوم به الفقهاء 
والمفتون والقضاة . والذي سنعرض في نايا هذا البحث لطرف من أصوله 
وقواعده . 

التفسير القضائي هو المعنى الذي يعطيه القاضي لنص القانون الذي يطبقه 
ا a e‏ ا ی 
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(۱۳) نقلا عن مقدمة الدكتورعدنان زرزورلرسالة ابن تيمية السابقة »> ص ۱۷ - ۱۸ . وانظ 
النص كاملا في تفسير الطبر ى . جا ط دار المعارف بتحقيق العلامة الاستاذ حمود شاكر » ٠۱۹٦۹‏ (طا') 
ص ۸٩-۸٦‏ . 

. ٠۳ ابن تيمية » المصدر السابق  ص‎ )٠١( 


مصادر التفسيبر t٥‏ 


قوق الأفراد إذ تحسم به المحاكم ما يشار أمامها من منازعات . وتبدو هذه 
الأهمية بصورة أكبر في البلاد التي تأخذ بنظام السوابق القضائية > وإن كان دور 
نظام السوابق محدودا فى ظل النصوص المكتوبة حتى فى أعرق هذه الدول أخذا 
به ؛ وهي بريطانيا *“ . وقد قيل ني التفسير القضائي وبيان ما له من أهمية 
عملية : 


« إن القانون هو ما يقول القضاة إنه قانون . فإذا أعطى مجلس اللوردات 
( أي محكمته ) معنى لألفاظ النص القانوني لم بخطر ببال أحد قط أن هذه 
الكلهات تحتمله فإن هذا المعنى » وليست كلما ت النص » هو الذي يصبح قانونا 
مطبقا»"' . 

على أن التفسير القضائي بحسب الأصل غير ملزم إلاً إذا كان صادرا من 
محكمة تملك سلطة إلزام المحاكم بأحكامها القضائية . وهذا هو الوضع ال 
لقضاء حكمة مجلس اللوردات فى بريطانيا . أما إذا كان التفسر صادرا من عحكمة 
ليس لأحكامها هذه القوة الملزمة » فإن المحاكم سوف يكون بإمكانها دائ أن 
تفسر القانون من جديد"“ . حتى ولو كانت هى ذات المحكمة التى أصدرت 
الحكم السابق » إذ الأحكام يقتصر إلزامها على المنازعات التي تصدر بصددها . 

ويتميز التفسير القضائي - وهو لا يكون إلا بصدد دعوى ينظرها القاضي - 
ب عا و اقسا ,إا فف الل افا د رن آ سر اة 
لا يعرض على القضاء من منازعات وأقضية *“ . ويبدو مدى تأثر القضاء 
بالظر وف العملية أو الواقعية للدعوى التي ينظرها من مقارنة حكمين لمجلس 
اللوردات في بريطانيا : في الحكم الأول قرر مجلس اللوردات أن النص الذي 
يعطى لسلطة محلية حت تحديد الأجور على النحو « الذى تراه مناسباً » يعني أن 


Dias, op. cit, P.243. (1°) 

: حیٹ ينقل المؤ لف عن كتاب‎ 54s, هp.‎ cit, 8 (7 
Lord Devlin, Samples of Law Making P.2. 

Dias, Jurisprudence, op. cit., P.318 (note 2). (1¥) 

(۱۸) الدكتور حسن كبرة ‏ المصدر السابق . ص ١٠١‏ . 


هذه السلطة تحدد ( لأسباب معقولة ) الأجور التى تراها مناسبة . أى أن السلطة 
التقديرية في تحديد الأجور تخضع في النهاية لرقابة القضاء الذي يقرر مدى سلاءمة 
استخدامها أو مدى معقولية هذا الاستخدام ” . أما في الحكم الثاني فقد قرر 
اللجلس أن النص الذى يعطي لوزير الداخلية سلطة القبض على أشخاص « لديه 
أسباب تجعله يعتقد بضر ورة اعتقاهم» يقرر لوزير الداخلية في الواقع سلطة 
مطلقة فى تحديد من جوز اعتقاله » وأن القضاء لا سلطان له على تقدير الوزير في 
ذلك » وأنه يكفي فى ذلك أن ( يظن ) وزير الداخلية أن لديه أسبابا . , . ١»‏ 


وقد علّل التباين بين تفسيرى المجلس بأن النص في الحالة الأولى كان 
يتعلق بالأجر المستحق عن العمل » وبالمساواة في الأجور بين الرجال والنساء » 
ومن ثم رأى المجلس أن من واجب القضاء التدخحل لتحقيق العدالة في الأجور 
ومراقبة المساواة فيها بين الحنسين . أما فى الحالة الثانية فقد كان النص يتصل 
بسلطات استثنائية منحت لوزير الداخلية إبّان الحرب العالمية الثانية بهدف حماية 
أمن الدولة من أعمال التخريب والجحاسوسية وما إليها . ومن ثم » رأى المجلس 
أنه من غير المناسب أن يتدخل القضاء للحد من هذه السلطة الاستشنائية في 
ظروف قد تكون غير ملائمة لوضع قيود عليها ‏ . 

ويبدو أنه لذلك عَدَلّت محكمة المجلس الملكي C١»)‏ اال 
انcouno the privy‏ گە بعد الحرب العالمية الثانية عن اتباع التفسير الذي أصدر 
مجلس اللوردات على أساسه حكمه الأخير» وتبنت تفسيرا ماثلا لذلك الذي 
صد ر على أساسه كمه الأر ل5 


وهكذا » حين اقتضت ظر وف الدعوى تقييداً لسلطة أطلقها القانون لم 
يتردد القضاء فى تفسير نصوص القانون على نحو يقيد من هذه السلطة وحن 
منح القانون رخحصة مفيدة واقتضت ظر وف الواقع التتخفيف من عبء هذا القيد 
Dias, op. cit., P.239 - 240 (Quoting: Roberts V. Hopwood, 1925, A.C. 578.) (®‏ 
Liversidge V. Anderson, 1941, 3 All E.R. 38%, (')‏ 


Dias, op. cit, P.240; and Allen, op. cit., P.566. (1) 
Nakkuda Ali, V. Jayarante, 1951, A.C .66. Y9 


مصادر التفسير 4۷ 


على السلطة التنفيذية في استع| ها للرخصة القانونية » جن القضاء إلى تفسير 
موسع راعی فيه حاية أمن الدولة ومصلحتها السياسية » وعندما زالت الظروف 
المبررة هذا الاتجاه عاد القضاء إلى موقفه الأول . فالتفسبر إذن هو نتيجة طبيعية 
لتفاعل أمرين معا : ألفاظ النص القانوني » وظروف الواقع في الدعوى التي 
يصدر بصددها . 

وعلى الرغم من أن التفسير القضائي ليس له قوة ملزمة - بصفة عامة - إلا 
فى الدعوى التي صدر بصددها » إلا أن نظام السوابق القضائية في البلاد التي 
تأخحذ به » وهي البلاد التي يسود فيها النظام الأنجلو- ساكسوني > وعلى رأسها 
بريطانيا والولايات المتحدة » مجعل لأحكام اللحاكم الأعلى في سلم النظام 
القضائي قوة ملزمة للمحاكم الأدنى . بحيث تلتزم هذه الأخحيرة بأن تطبق ما 
استخلصته الأول في أحكامها من مبادىء قانونية تعلق بالنزاع العروض عليها . 
على أنه نما مجدر ذكره أن تطبيق نظام السوابق القضائية ليس تطبيقا اليا بحيث 
تلتزم المحاكم الأدنى درجة دائ| بالمبادىء التي قررتها المحاكم الأعلى » أو تلتزم 
المحاكم عامة بأحكامها السابقة كلها عرض عليها نزاع بماثل لنزاع سبق ها الفصل 
فيه ء وإنغا يتم هذا التطبيق لنظام السوابق القضائية وفق قواعد معينة تواضصع 
القضاء عليها - وخاصة فى بريطانيا - كا تضمنت الأحكام القضائية قدرا غير 
منکور من الافتراضات القانونيةء« ها۴ اعا التي استطاعت اللحاكم عر 
طريقها التخلص من الالتزام بأحكام سابقة أصدرتها » أو بأحكام المحاكم الأعلى 


درحة۲) 


وقد أصدر مجلس اللوردات فی ۲٢‏ وليو ۱۹٦٩‏ قراراً يقضي بأنه «معاعتبار 
نظام السوابق القضائية أساسا لا يكن الاستغناء عنه فى تحديد القانون الواجب 
التطبيق على المنازعات التي ترفع إلى القضاء » فإن المجلس يرى أن الالتزام 
المطلق بالسوابق قد يۇ دى ا عدم تحقیق العدالة ى حالات خحاصة > وقد یعوفق 
Allen, Lawin the Making, PP. 236 - 366; SP. P.244 and 297 - 298 (YF)‏ 
وقارن : الدکتور حمود حال الدين زکي ¢ المصدر السابق ص ۱٤۹ ۱٤۷‏ . حيیث يبدو 
من عرضه لنظام السوابق القضائية أنه يطبق تطبيقاً آلياً بحيث تلتزم المحاكم دائما بأحكامها 
السابقة وبأحكام المحاكم الأعلى درجة. 


بغير مبرر تطور القانون » ولذلك فإن المجلس سوف يعدل عن التطبيق الحالى 
لنظام السوابق بحيث مجعل لنفسه - مع التزامه بأحكامه السابقة كقاعدة عامة- 
الحق في العدول عن حكم سابق له « متى رأى مبررا صحيحا هذا 
العدول . . . ولن يؤثر هذا القرار على قاعدة التزام المحاكم الأحرى بنظام 
السوابق القضائية ٠»‏ . 

يكن تلخیص المبادىء التي تحکم تظبیق نظام السوابق Application of Precedents‏ 
على النحو التاى 

۱ تلتزم المحاكم الان ف السدم القضائي بالمبادىء التي تضمنها قضاء 
اللحاكم الأعل درجة فى هذا سدم : وتلتزم محكمة الٺستئiنlف Court of Appeal‏ 
ومحكمة مجلس اللوردات House of Lords‏ بالأحكام التى سبی لکل منھ| إصدارها 
( ويرد على هذا الالتزام الأخير بعض الاستشناءات ) 

۲ - تعتبر الأحكام السابقة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها » إذا كانت 
متعلقة بنزاع معروض على القضاء » واستند إليها أحد أطراف الدعوى » حجة 
لا يجوز إغفال مناقشتها أو إهم) ها عند إصدار الحكم في الدعوى المنظورة . 

۳ للسابقة القضائية حجيتها فى نطاق المبدأ القانوني » أو المبادىء 
القانونية التي تضمنتها فحسب . 

٤‏ - لا يسقط قدم السابقة القضائية حق الخصوم فى الاحتجاج بها » أوحق 
الملحاكم في الاستناد إليها مالم يكن القانون الذى صدر على أساسه الحكم فيها 
قد تغير سواء بتدخل البرلان أو بتطور القضاء . 

ه ‏ السوابق الممعنة فى القدم لا يستند إليها - عملا للحكم ف الوقائع 
الحديدة . 


Salmond, On Jurisprudence, 12th. ED., London, 1975, (1st ED, 1902) P.9- (¢) 
10. The «Announcement» was published in The Times, July 27 1966 (Law 
Report). 


مصادر التقفسبر ٤۹‏ 


٦‏ - يكن الاحتجاج بالسايقة آیاً كان الصدر آلذئ شار الها ما داست 
اللحكمة تعتبره مصدراً يكن الاعتاد عليه . وقد تعتمد المحاكم على أحكام غير 
منشورة » أوعلى أحكام توجد مسوداتها الأصلية في حوزة القاضي » أوعلى تذكر 
القاضي ما قررته من مبادیء وإِن لم یکن لدیه مصدر مکتوب ها . وكل ذلك لا 
غبار عليه ما دام القاضي مطمئناً إل صحته* . 

وا جدر ذکره أن القضاء في بريطانيا قد أخذ يبدي فى السنوات الأخيرة 
اتجاها متزايدا نحو الاهتام بالأحكام التي تتضمن مبادىء قانونية والتي تصدرها 
المحاكم الأمريكية وحاكم دول الكومنولك » بل إن بعض الأحكام البريطانية 
الحديثة تعتمد بصورة واضحة على أحكام أصدرتها عحاكم غير بر يطانية“٠‏ : 


۱٣‏ دور القاضي فی ظل تطبیق نظام السوابق 
ويشير كثير من الباحثين إلى نظام السوابق القضائية باعتبار ما يقتضيه من 
[udge-made Law‏ وى هذاالتعبير قدر من‌الصدق »ولكنه لا يعبر عن الحقيقة 
الكاملة . ذلك أن القاضي في واقع الأمر لا بخلق القاعدة القانونية من العدم » ولا 
يطبق قانونا يصنعه على وقائع ليس بين يديه قانون محكمها » وإنما يستند القاضي 
إلى قواعد قائمة بالفعل في النظام القانوني ليطبقها على الوقائع المعروضة عليه . 
ومن هنا بختلف دور القاضي اختلافا أصيلا عن دور المشرع . فمهمة القاضي هي 
تفسير القانون القائم» وإعطاء الوقائم حکمها من خلال هذا القسير لست 
مهمته إنشاء قواعد جديدة وتطبيقها على وقائع لم تحدث في ظلها" . 
۷ الاعتداد بالسوابق القضائية فى النظم اللاتينية 
وإذا كانت السوابت القضائية ملزمة في النظام القانوني الانجلو- 
Allen, op. cit., P.275 - 260. (®)‏ 
ومن مصادر تسجيل السوابتق القضائية في بر يطانيا التي تعتبر ذات قيمة متميزة جموعات الأحكام 


The Incorporated Council of Law Reporting for England and Wales. laردصي الى‎ 
. م‎ . 1۸١١ التى بدأ صدورها سنة‎ 


Allen, op. cit., P.363 (TY 
Ibid, P.364. (V) 


0٠‏ تفسير النصوض الحنائية - دراسة مقارنة 


ساكسوني » فإن هناك اتجاهاً متزايداً في النظم القانونية اللاتينية للاعتداد 
بالأحكام السابقة عند الفصل فى وقائع جديدة . ويبدو ذلك على الأخحص في 
الاعتداد بأحکام محكمة النقض ومحاكم الاستناف فى فرنسا والاعتداد بأحکام 
محكمة النقض في مصر. والأصل في النظم القانونية اللاتينية أن القضاء مصدر 
من مصادر تفسير القانون» وأن الأحكام التي يصدرها القضاء ذات حجية 
تقتصر على المنازعات التي صدرت فى شأنها » وھا ۔ ایا انق اللحكمة التي 
أصدرتها - لا تقيد أية حكمة أخرى في نزاع غير الذي صدرت بشأنه»“ . وبقدر 
ی کک ی چ وھ وی 
التطبيقي الشك في سلامته . ذلك أن المحاكم و A‏ 
الذي تأخذ به محكمة النقض ٠‏ أو اكم الاستئناف » ! لا أنه من الطبيعي أن 
يؤدى عمل عحكمة النقض » وهو رقابة صحة تطبيق القانون وتفسبره » باطراده 
على الأخذ بتفسير معين إلى اتباع المحاكم الأرى شذا الشسن تجا لقف 
أحكامها المخالفة إذا عن فيها بطريق النقض . وني توحيد اتجاه المحاكم على 
هذه الصورة تحقيق للعدالة واستقرار للقانون » وها أمران لا زمان لنجاح أي 
نظام قانوني في بلوغ أهدافه » وضروريان في بعث اليقين لدى الأفراد حول ماهم 
وما عليهم من حقوق وواجبات في ظل النظام القانوني الذي يحكم نشاطاتهم 
الملختلفة . 

وإذا كنا نسلم بالأثر العملي لأحكام حكمة النقض خاصة » والمحاكم 
الأعلى درجة بصفة عامة » فإن ذلك لا يو دى بنا إلى قبول القول بأن المبادىء التى 
تتضمنها أحكام هذه ا محاكم تعتبر قواعد قانونية ها من القوة الإلزامية ما للتشريع 
ذاه" . فالقضاء مهما تواترت أحكامه على الأخذ بحل قانوني معين لمشكلة 
ما » أو على الأخذ بتفسبر واحد لبعض النصوص القانونية » لا ينشىء قاعدة 


Ibid, P.361 (۸) 

(۲۹) الدكتور حمود جمال الدين زكى » المصدر السابق . ص ٠١١‏ . 

)۳١(‏ يذهب الى هذا الرأى الدكتور محمد على عرفة » مبادىء العلوم القانونية ط۲ ص ۱۸۲ وما 
بعدهاء وقريب منه الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي» ا مرجع السابق ص ۱۹۲ - ۱۹۹٩‏ وانظر في نقده : 
الدكتور حمود جمال الدين زكي المرجع السابق؛ ص ٠١٤-٠١۲‏ 


مصادر التفسبر ۱ ٤‏ 


تشريعية ملزمة» إذ للمحاكم في أي وقت أن نعل عن تفسير سبق ها الأخذ به . 
وللمحاكم الأدنى فى سلم التدرج القضائي أن تخالف تفسير المحاكم الأعلى » ولر 
كان صادرا عن محكمة النقض . بل إن العمل ليثبت أن هذه المحكمة قد 
غيرت » غير مرة » موقفها من قضاء ها بتأثير حاكم أدنى خالفتها الرأي وكان ما 
انتهت إليه أكثر سدادا في تفسير القانون » أو أقرب إلى تحقيتق العدالة بين الناس 
في تطبيقه . وعلى ذلك » فإن السوابق القضائية لا تبلغ في قوة إلزامها مبلغ 
القاعدة القانونية بأية حال . وهذا النظر مستقر في فقه النظم القانونية اللاتينية 
على الرغم ما يبدو فى العمل القضائي من احترام لأحكام المحاكم الأعلى وعلى 
الأخحص لأحكام محكمة النقض”" . 
۸ التفسير القضائي وتحقيق العدالة 

ونخلص مما سبق إلى أن التفسير القضائي للنصوص التشريعية هو أهم 
أنواع التفسير باعتبار أن القضاء هو الذي يجحدد - عملا - الحكم القانوني في كل 
نزاع يعرض عليه . واستقرار المحاكم على تفسير معين للقاعدة القانونية بعل 
حکم هذه القاعدة هو ما قررته أحكام القضاء . وتأثر القضاء بالاعتبارات 
العملية مجعل أحكامه لا تقف في كل الحالات - عند ظواهر ألفاظ النص 
القانوني بل تتجاوزها - فى أحيان كثيرة - إلى النظر الذى يحقق أهداف النظام 
القانوني ويبسط العدل بين الناس . 

وحين لا جد القاضي نصاً بحكم الواقعة المعروضة عليه فإنه لا يرد 
المتقاضين إلى هواه » أو إلى ما يراه هو ملائا لفض النزاع » وإنغا يردهم إلى 
القواعد المستقرة لمهنة القانون ولدى سدنة العدالة » أو إلى احساس دقيق بالخطاً 
والصواب » وحاسة نادرا ما تخطىء فى معرفة الحق من الباطل وفى تمييز ما محقق 
العدالة عا يبدرها أن يئال منها . وعنه الناسة ¡ الى قد الا يكن التعبير عن 
كنهها » تتكون من‌المرّاس الطويلء ومن الدأب الواعي » ومن التراث الذي 


: مود جمال الدين زکي ¢ الملصدر السابى 3 والمراجع المشار إليها فيه . وانظر أيضا‎ (T3) 
Allen, op. cit , P.361 


ينقله جيل إلى جيل من القضاة العدول التبتلين في حراب الحق ٠”‏ 
۹ التفسير القضائي والأثر الرجعي للقانون 

من البادىء المستقرة في النظم القانونية المعاصرة » والتي تحظى باعتراف 
عالمي » مبدأً عدم رجعية القانون إلى الماضي”" . فالنص القانوني الصادر عن 
المشرّع لايطبق إلا على الوقائع التي تحدث بعد صدوره ولا جوز أن بمتد حكمه 
إلى وقائع سبقت فی وجودها وجوده . وثمة استثناءات قليلة من هذا المبدألكنها لا 
تنال من صححته و إغا تؤ کد أهمیته وضر ورته . 


ويثور التساؤ ل » فيا يتصل بالعلاقة بين مبدأً عدم رجعية القانون إلى 
الاضي وبين التفسير القضائي للقواعد التشريعية » عا إذا كان تفسير المحاكم 
للقانون مجعل لنصوصه أثراً رجعاً يتعارض مع المبداً الشار الية ؟ وبيان هذا 
التساؤ ل أن القاضي حين تعرض عليه واقعة معينة يتنازع طرفاها حكم 
القانون » كل منها يذهب فيه مذهبا يحقق مصلحته » يصدر حكمه منحازاً في 
الغالب إلى أحد التفسيرين اللذين تنازع فيهما طرف الحصومة ال معروضة عليه » 
أو يذهب إلى تفسير ثالث ينهي به النزاع لصالح أحده| في فيحقق له النتيجة التي 
تغياها فی دعواه أو دفاعه » وإن خالفه فی أسبابه وأسانیده . ولا يضع القاعي 
بحکمه الذى هو الوجه العملي لتطبيق النصوص - قاعدة تنطبق على حالات تجد 
بعد وضعها » وإغا يضع قاعدة تنطبق على منازعة نشأات ت قبل نشوء القاعدة 
ذاتها . فهل يعتبر ذلك من قبيل الأثر الرجعي المحظور إسباغه على نصوص 
القانون ؟ 


: وقارن‎ A1٤۸, ٥p. cا٤.,‎ ۴.364 فی هذا المعنی انظر‎ )۳۲( 
Roscoe Pound, An Introduction to the philosophy of Law, Yale Univ. Press, 
1974 (1st Pub. 1922) P.48ff. 


حيث يناقش المؤ لف مسالة تداخل الوظيفتين القضائية والتشريعية في حالة عدم وجود نص _ قانوني 
بحكم النزاع المعر وض على القضاء وينتقد النظرية التقليدية فى الفصل بينها . 

(۳۳) سبق لنا أن عالجنا هذا المبدأ تفصيلا في دراستنا المعنونة » مبدأ الشرعية في القانون الجنائي 
المقارن > المجلة العر بية للدفاع الاجعاعي . العدد السابع القاهرة 1۹۷۷ . ص ٠٠١ - ٣”‏ ( والمجلة 
تصدرها المنظمة العربية للدفاع الاجاعي مد الحرية - احدى المنظمات المتخصصة العاملة فى نطاق ٠‏ 
جامعة الدول العربية ) . 


مصادر الته لتفسسم of‏ 


للاجابة على هذا السؤ ال ينبغي ان نفرق بين النظم القانونية التي تتكون 
القواعد القانونية فيها أساسا من النصوص التشريعية المكتوبة » أى الصادرة من 
السلطة التشريعية » وبين ¿ النظم القانونية التي ترجع القواعد القانونية فيها إلى 
نظام السوابق القضائية ٠‏ أى إلى أحكام القضاء Common law Systems)‏ ( . 


فأما في النظم ذات القواعد القانونية الصادرة عن سلطة تشريعية تستقل 
بوصع القانون » فإن الأمر يبدو أقل صعوبة منه في النظم الأحرى . ذلك أن 
السلطة التشريعية تختص وحدها بوضع القواعد القانونية العامة التي تشكل 
أساس النظام القانوني في المجتمع وتحكم العلاقات بين الأفراد فيه . وتقتصر 
وظيفة القضاء في هذه النظم على تطبيق القواعد التي تتضمنها القوانين على 
المنازعات التي تقع بين الأفراد . وفي سبيل هذا التطبيق يقوم القضاء بتفسير 
النصوص القانونية بهدف الوصول إلى حكم القانون في الواقعة المعروضة عليه . 
وبعبارة أحرى » فإن تقسيم العمل بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية › 
واخحتصاص الثانية دون الأولى بوضع القواعد القانونية التي يقتصر اختصاص 
القضاء على تفسيرها وتطبيقها » يجعل سريان حكم القانون الذي يستخلصه 
القاضي في تفسيره لنصوصه » على وقائع تكاملت عناصرها قبل صدور هذا 
الحكم أمرا مقبولا » على الرغم مما يبدو فيه من امتداد آثره إلى الماضي › 
لأمرين : أوهما أنه لا ينشىء قواعد عامة مجردة تسري على الوقائع والأشخاص 
دون تمييز - شأن قواعد التشريع ذاته - وإنغا يرمي إلى تقرير قاعدة تحسم نزاعاً 
خاصاً ذا عناصر حددة بين أشخاص معينين . وثانيه) أن هناك ضرورة عملية لا 
خرج هنها » هي ضرورة إنهاء النزاع بين هؤ لاء الأشخاص المتقاضين » وهو 
نزاع لا يرفع إلى القضاء إلا وقد تكاملت عناصره الواقعية وثار الخلاف حول 
حكم القواعد القانونية فيه . ولو جعلنا حكم القاضي لا يسرى إلا على الوقائم 
الجديدة - غير الواقعة قعة المعروضة عليه » > فإننا في الواقع نكون قد أهدرنا كل قيمة 
لعمل القاضي الذى يتمثل أساساً ني وجوب فض المنازعات بين الأفراد . وتتحول 
مهمته فى هذه الحالة إلى مهمة تشريعية بدلا من كونها مهمة قضائيةا“ . 


See for details: Fuller, Anatomy of the Law, London 1971 (2nd Ed.) P.140 - (۳٤) 
143. 


o4‏ تسر التصرص اة دراسة مقازة 


ومن ناحية أخحرى » فإن القاضي حين يتبين من خلال تفسير النص حكم 
القانونلايفعل . في الواقع - سوى أن يطبق على المنازعة المعروضة عليه القانون 
القائم وقت رفعها إليه . ومه| كان وضوح نصوص القانون ودقتها » فإن العمل 
لا بد أن يثير خحلافات بين الناس في فهمها وتطبيقها . ويتعين أن يعهد المجتمع 
إلى سلطة فيه بفض هذه الخلافات بطريقة تؤدى إلى تحقيق العدل وإنصاف 
المظلوم . ولا معدى عن ذلك فى أي مجتمع إلا أن يسود فيه قانون القوة وتهدر فيه 
قواعد العدالة . 

وإذا كان هذا هو التبرير العملى لما قد يبدو أثرا رجعيا لأحكام القضاء › 
فإن الأساس النظري لقبوله يكمن في اعتبار الأحكام القضائية كاشفة عن الحقوق 
لا منشئة ها . فحكم القاضي لا ينشىء حقا من العدم . وإنغا يعترف بحق سبق 
في وجوده صدور الحكم الذى اعترف به » غاية ما هناك أن هذا احق کان محل 
منازعة فى أصله » أو في بعض عناصره » فأعطاه الحكم القضائي ما كان يفتقر 
إليه من تأكيد أو قوة أو تحديد » وحسّم المنازعة القائمة حوله* . وعلى هذا 
الأساس .» فإن التفسير الذي يذهب إليه حكم القضاء يرجع بداهة - في تأثيره على 
المنازعة القائمة - إلى وقت وجود الحق لا إل وقت صدور الحكم . 

هذا كله عن الأحكام القضائية التي تستند إلى نصوص قانونية مدونة 
وصادرة عن سنيلة ختصة بمهمة بمهمة التشريع . فاذا عن الأحكام القضائية المستندة 
إلى مبادىء قررتها سوابق قضائية ؟ 

لقد سبق أن بيّنا أن هناك قدراً من الحقيقة فى الفكرة الشائعة عن عمل 
اللحاكم في ظل نظام السوابق القضائية والتي مؤ داها أن هذه المحاكم تقوم أحيانا 
بصنع القانون ولا يقتصر عملها على جرد تفسيره وتطبيقه . وقلنا إنه حتى في ظل 
نظم المدونات القانونية»۵٠)‏ فإن تفسير المحاكم للقانون هو الذي يعطي حكمه 
أثره الواقعي فى تنظيم المعاملات وفض المنازعات . ويتمثل الفارق الأساسي بين 
دور المحاكم فى النظامين القانونيين في أن الملحاكم في ظل نظام المدونات القانونية 
تطبق قانونا وضعته سلطة أخحرى هي المختصة بالتشريع . أمافي ظل نظام 


. ٠٠١١۹۸ انظر : الدكتور حسن كرة المصدر السابق ص‎ )١( 


مصادر التقسبر O0‏ 


السوابق القضائية › أو بصفة عامة في ظل نظم الشرائع غير المدونة » فان المحاكم 
تطبق قانونا سبق ها أن أرست مبادءه وقررت أسسه . فهل يقودنا ذلك إلى 
التسليم بأن اكم الشرائع غير المدونة « تضع القانون على النحو الذي تتبعه 
اللجالس التشريعية» وهي تضعه بطريقة لا بجر وء الْشرع عامة على وضعه بها: إذ 
تجعله ذا آثر رجعي ينطبق على وقائعم حدثت قبل وضع القانون»" . 

إن الواقع یبدی أن وظيفة المحاكم في ظل نظم الشرائع غر المدونة لا 
تختلف اختلافا كبيرا عن وظيفة المحاكم التي تلتزم بتشريعات مدونة . إن كلا 
منها تعمل في ظل اطار تنظيمي مجعل قبول «إلأ الرجعي »للأحكام القضائية 
أمرا لا غبار عليه بل أمرا مسلا به . فهذا الأثر الرجعي للأحكام القضائية ليس 
خحاصة ميزة للنظام القانوني الذي يعتمد القضاء فيه على مبادىء أرستها السوابق 
القضائية » وإنغا هو خحاصة لازمة لأي نظام إجرائي يُمكن الأطراف المتنازعة من 
طلب الفصل بينها لتقرير حكم القانون ويجحدد جهة رسمية تقوم بهذه المهمة" . 

ويزداد هذا الأمر وضوحا إذا أخذنا فى الاعتبار الأمور الأربعة التالية : 

أولا : أن الاحترام الذي تبديه المحاكم للسوابق القضائية » وعدم العدول 
عا آرسته من مبادیء يخفف إلى حد كبر من احقال وقوع تغيير قضائي آسامي في 
القانون القائم فعلا . ويشكل احترام المحاكم للسوابق القضائية وتمسكها با 
أرسته من مبادى خحصيصة أساسية في النظم القانونية التي تعتمد على السوابق 
القضائية . 

ثانيا : حين تطبق المحاكم قواعد أرستها السوابق القضائية وهي في نظر 
الرأى العام تحتاج إلى تعديل أو تسبب صعوبات عملية » فإنها - أى المحاكم - 
تعتمد في الواقع على المشرع الذي يمكنه حين يرى الحاجة ماسة إلى تغپور هله 
القواعد أن يصدر تشريعا يلغيها أو يعدل من أحكامها . وهذا هو ما فعلهالمشرع 
بصورة متكررة فى كل من بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهم| 1 


Fuller, op. cit., P.144 - 146 : انظر ف نقد هذه العبارة‎ )۳٣( 
Fuller, p. 145 — 146 (FV) 


۵٦‏ ` تفسبر النصوص الحنائية - دراسة مقارنة 


ثالغا : لقد فقد نظام السوابق القضائية قدرا كبيرا من خطورة الأثر الرجعي 
لأحكام القضاء بخروج إنشاء القواعد الجنائية من ولاية القضاء . فلم يعد ِي 
نطاق ساطان المحاكم أن تنشىء جرائم جديدة وتحدد العقاب عليها » وأصبحت 
وظيفة التشريع فى المجال ال جنائي مقصورة على البرلان أو اهيئة التشريعية المختصة 
في كافة الدول التي تأخذ أصلا بنظام السوابق . وهكذا » فإنه في نطاق القانون 
الجنائي لم تعد وظيفة المحاكم تختلف في تلك الدول عنها في الدول التي تأخحذ 
أصلا بنظام المدونات القانونية . 

رابعا : إن البلاد التي ساد فيها نظام السوابق هي بلاد تمتعت عادة بقدر 
كبير من وحدة الرأى في المسائل القانونية والسياسية . وبعبارة أخرى » ليس ما 
يسهل توقعه في هذه النظم وجود فجوات ظاهرة بين ما يعتبر ملائ وعادلا فی نظر 
الرأي العام وبين القواعد القانونية في المجتمع . ومن هنا » فإن أثر الأحكام 
a‏ - حين تبدومحدثة تغييرا فى القاعدة القانونية لیس إلا جخل 
القاعدة القانونية أدنى إلى ما يقبله أو يقره الرأي العام فى المجتمع . وهو أثر لا 
يكن وصفه بأنه مجاف لقواعد العدالة أو غر مقبول*" . 

ويمكننا تلخيص ما تقدم في القول بأن التمييز بين القاضي والمُشرع ليس 
أساسه أن القاضي لا يصنع قاعدة قانونية على الاإطلاق » وإنغا أساسه أنه يارس 
وظيفته في إطار تنظيمي مختلف عن الاطار الذي يارس فيه المشَرعوظيفته › 
ویتبع إجراءات خاصة به ار دای اة هذه الاجراءات الخصوم 
الذين يتأثرون تاثراً مباشراً بما يصدره من أحكام والذين يقومون بأدوارهم 
الاجرائية وفق قواعد حددها القانون"' . 


وبقدر ما ينطبق ذلك على المحاكم في نظام قانوني يعتمد أساسا على 
السوابق القضائية فإنه ينطبق أيضا على القضاء في النظم القانونية التي تعتمد 


(۳۸) انظر تفصيل هذه الاعتبارات الأربعة فی کتاب ٣ع‏ ]ں۴ السابی ذکره ص ۱٤١-۱٤٥١‏ . 
(۳۹) المصدر السابق ‏ ص ٠٤٤‏ . 


مصادر التقسيبر oV‏ 


إذا كان التشريع هو الجانب الإنشائي للقانون » إذ توجد عن طريقه 
القواعد القانونية » وكان القضاء هو الجانب التطبيقي للقانون » إذ يقوم القضاء 
بوضع القواعد التي أوجدهاالمُشَرّع موضع التطبيق » فإن الفقه هو الجاننب 
المشرّع »والأحكام التي أصدرها القاضي . ويعني الفقيه فى دراسته بالجاننب 
العلمى النظرى بقدر ما يعني بالجانب التطبيقي العملي . فيحاول رد القواعد 
القانونية إلى أصوها من النظريات الاجتاعية والسياسية والاقتصادية والمذاهب 
الفلسفية . ويحاول الربط بين تطبيقات هذه القواعد فى القضاء بحيث يتبيّن من 
خلال عمله مدى التوافق بين العلم والعمل > ومدى البعد أو القرب بين النظرية 
وال © 

وبذلك يضع الفقيه يده على عيوب التشريع » وعإر الفجوات التي بينها 
تطبيقه فی واقع الحياة ¢ ويتلمس ها في موجهات النظام القانوني ¢ وف تجارب 
التشريع المقارن حلولا تلائم ف نظره النظام القانوني الذي يعني بدراسته 
وشرحه . 
۲١‏ طيعة العمل الفقهي 

ويمكننا أن نرد عمل الفقيه إلى جانبي التأصيل والتحليل » فهو حين يعنى 
بدراسة القيم التي يراعيهاالمُشَرّع ني وضع القاعدة القانونية - أيا كان نوعها۔ 
يتجه نحو تأصيل هذه القاعدة القانونية برد فر وعها المختلفة إلى أصول واحدة 
فيبدو نتيجة لعمله وضوح اهیکل الشامل للنظام القانوني وتتحدد معاله . وحین 
تم الفقيه بتحليل اتجاهات الأحكام القضائية ¢ أو غايات المشرع في فروع 
القانون المختلفة » فإنه يبسط ثوب الأصول المستقرة في نظام قانوني ما على 
تفريعات هذا النظام سواء أكانت فروعا تشريعية أم فر وعا قضائية ویستخدم 

)٠١(‏ انظر فى تعر يف الفقه القانوني بصفة عامة . وكونه علا نظريا وانطباق ذلك على الفقه 
ا لجنائي ‏ الاستاذ الدكتو ر عبد الفتاح الصيفي ‏ النظر ية العامة لقانو ن العقوبات اللبناني ٠‏ بيروت 
۲ ` ص ۱٤١۱-۹۹٩‏ . 


الفقيه فى ذلك كله قواعد المنطق » وما تهدى إليه ملكته القانونية في التأصيل 
والتحليل . 

وليس هناك انفصال عضوى ٠‏ أو حدود قاطعة » بين عمل الفقيه فى 
الجانبين » وإغا تتداحل المهمتان التاصيلية والتحليلية للفقه وتتفاعلان بحيث 
نجد بين أيدينا حصلة واحدة هما تتمثل فى ثروة عظيمة من الشروح والدراسات 
والتفسيرات الفقهية التي لا يكتمل بناء « النظام القانوني » الا بها . بل لعله لا 
يستحق وصف « نظام » ذلك المجموع من القواعد القانونية - مهما بلغ من دقته 
واحكامه - ما لم يكن إلى جواره مجموع مماثل في الجودة من الأعا ل الفقهية . 

ويقوم الفقيه في مارسته لعمله دائ بمحاولة لتفسير نصوص القانون . فهو 
بحدد معنى القاعدة القانونية » ويبين ما تنطبق عليه من فر وض عملية » وما يخرج 
من هذه الفروض عن نطاقها . وهو يناقش ما انتهت إليه أحكام القضاء فيؤ يد ما 
يتفق منها مع ما انتهى إليه في تحليله وتأصيله للنظام القانوني » وينتقد ما يخالف 
منها - في نظره - جادة الصواب » أو يتنكب - في تقديره - سبيل تحقيق العدل . 

ويعنى القضاء عناية بالغة باتجاهات الفقه » ويجحفل عادة بجا يقرره نوابغ 
الفقهاء ء من آراء في فهم القانون أو في شأن تطبيقه . وما ذلك إلا رد لجميل الفقه 
الذي يسبق يسبق - عادة - إلى العناية بأحكام القضاء ء تعليقا عليها » وشرحاهها» 
واستدلالا مہا . 


والسؤ ال الذى يتعين علينا أن نعرض له » بعد إذ تين لنا ما العمل الفقيه 
من أهمية » هو : با ار ار الت بخرل ب للت سرس القاترة ؟ ول 
يلتزم به القضاء » أو يجد إلى التأثير في التشريع القائم سبيلا ؟ ويحسن أن نفرق 
في الاجابة على هذا السؤ ال بين دور الفقه فى النظم القانونية القديمة » ودوره ی 
الخصر اللحذيت . 
۲۲ دور الفقه فى النظم القانونية القدية 


لقد کان للفقه دور بالغ الأهمية في تطور النظم القانونية في العصور 
القدية والوسيطة ن فکان الفقه هو مصدر معرفة القاعدة القانونية فى الدولة 


مصادر التفسير 0۹ 


الرومانية . فقواعد القانون الروماني - كلها أو جلها - سجلها فقهاء الرومان . 
وعلى الرغم من صدور التشريعات الرومانية البالغة الأهمية فى عصر الامبراطور 
جوستنيان » فإن الفقه لم يفقد مكانته في عالم القانون الروماني . بل إن هذه 
التشريعات ذاتها كانت مستقاة من أراء خمسة من الفقهاء الرومان الذين اعترف 
هم ببلوغ شأو بعيد في تطوير القانون الروماني وتدوين قواعده . وقد امتد أثر 
هؤ لاء الفقهاء إلى النظم القانونية الأوروبية جميعا » وتأثر ها حتى القانون 
الإنجليزى »الذي تميز عن النظم الأوروبية الأخرى بمنهج فريد في تطوره٠“‏ 

وکان للفقه دوره » الذى لا يزال ملموسا ا اليوم ٤‏ في تطور القانون 
الإنجليزي ني العصور الوسطى . ويشير مؤ رخو القانون الإنجليزي في هذا 
الصدد بإكبار إلى فضل الفقيه ١٥۲ء8‏ الذي كتب أشهر شرح للقانون الإنجليزى 
فى العصور الوسطى > والذى أرسى القواعد الأولى لنظام السوابق القضائية حين 
جمع منها - لأول مرة - خمسائة حكم قضائي » وقرر القاعدة الأساسية هذا 
النظام : « الحالات المتشابهة يجب أن تعالج بطريقة واحدة»"“. وقد كان حجر 
الزاوية فی تطو ر قانون الملكية العقارية ,۲م٥۴۲‏ اد»۴ ۴ه س13 يعود إلى الفقيه 

. » الذى یوصف بأ نه « صنع من قطع متناثرة نظاما متكاملا‎ Littleton 


وني القرن السادس عشر والسابع عشر جاء دور lالفقCokea Sir Edward‏ 
الذى لا زالت كتاباته مؤثرة حتى الآن فى الفقه والقضاء الأنجلو- أمريكى › 
وإليه يعود الفضل فى الصياغة المثالية الحديثة لنظام ال«دا ه۳٠‏ وني القرن 
الثامن عشر جاء دور القاضي والفقيه 7۴٥٠ء»ء81‏ هنا ”81 الذي أعاد إلى الفقه 
الاإنجليزي سمعته بما كتبه في تلف فروع القانون . ولا يزال كتابه 
Comments‏ ط٣‏ يعتبر مرجعا لا نظير له لدراسة القانون الإنجليزي”“ . 


وتعتبر الآراء التى عبر عنها الفقيهان الأخبران حتى الآن مصدرا أساسيا 


Aen, op. cit, P.113 - 115) £١ (‏ حيث يناقش المؤ لف مذهب إ٢‏ عاSa۷؟S‏ وأنصار المدرسة 
التار بخية التي يتزعمها فى دور الفقه في صناعة القانون . 

Allen, op. cit., P.117 and 187 (f1) 

Allen, op. cit., P.117 -118. (fF) 


٠‏ تسن القضوس اة خراضةعكارة 


لمعرفة قواعد الشريعة العامة«ةا «مص«ه) في بريطانيا » حيث تلتزم بتطبيقها 
المحاكم إذا لم يكن في السوابق القضائية أو القوانين التي أصدرها البرلان ما 
يخالفها . 
۳ الفقه فى النظام القانوني الاسلامي 

ولا يكن أن يذكر دور الفقه فى تطور النظم القانونية دون الإشارة إلى 
الدور العظيم الذي قام به فقهاء الاسلام منذ عصر الصحابة وحتى نهاية القرن 
الرابع اهمجرى في تأصيل الأحكام الشرعية الإسلامية وتحليلها . وقد استمرت 
الجهود الفقهية بعد ذلك قرونا عدة وأثمرت ثروة قانونية عظيمة النفع يشود 
العالم الإسلامي اليوم حركة فقهية نشطة تعيد الحياة إلى الفقه الإسلامي وترمى 
إلى الإفادة منه فى بناء النظم القانونية المعاصرة على سس إسلامية . وإنه ليمكننا 
أن نقول ‏ بغير مبالغة - إن الفقه الإسلامي قد أدى للنظام القانوني خحدمات غير 
مسبوقة » ولا نظير ها حتى اليوم في أي نظام قانوني آخر . ودراسة القانون المقارن 
وتطور المذاهب الفقهية تثبت بجلاء أن فضل أعلام الفقه الإسلامي على الفكر 
القانوني الإنساني لا يزال حتى اليوم يقف وحده في قمة الأعال القانونية 
الخالدة » لا يشاركه في هذه القمة سواه . 


ومن المُسلَّم به أن الفقه الاسلامي لا يلزم القضاة ء إذ الالزام في تطبيق 
الشريعة الإسلامية يقتصر على النصوص الثابتة في القرآن والسنة . على أنه لاغناء 
لقاض أو فقيه عن الاحاطة بالأعمال الفقهية الاسلامية - على الأقل في المذهب 
الذي يتخصص فيه أو ينتمي إليه » إذ هي النبراس اهادي للسائر في طريق 
دراسة الشريعة الاسلامية وتطبيقها““ . أما إذا كان الحكم موضع إجماع فقهاء 


)٤٤(‏ إن المقام يضيتق بطبيعة الحال عن ذكر الأساء . وهي أشهر من أن تذكر . فإذا تركنا 
أصحاب المذاهب وجيلهم من فحول العلماء » فمن ذا الذي ينكر فضل ابن حزم الظاهرى » والنووي 
والغزالي الشافعيين » والسرخسي والكاساني الحنفيين » والباجي والزرقاني المالكيين » وابن قدامة 
الحنبلي » وابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجحوزية وعز الدين بن عبد السلام والشوكاني المستقلين › 
والقاضي عبد الجبار المعتزلي والوارجلاني الأباضي » والسياغي الزيدى والمحقق الجحلي الجعفرى . . 
وعشرات بل مثات غبرهم ؟ 
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الشريعة الاسلامية ¢ فإنه وفی النظرية الساثدة فى أصول الفقه الاسلامي يعتر 
اا 

وقواعد الأحكام التي وضعها الأصوليون المسلمون لتكون الأساس 
لدراسة الفقه الاإسلامي هي قواعد صالحة لدراسة أي نظام قانوني » ولم يعرف 
ها الفكر الانساني نظيرا في أي نظام قانوني اخحر » لا في إحاطتها بكل ما يجحتاج إليه 
فهم القانون من أصول » ولا فى دقة تخريج مسائلها وتحريرها .“ . وسوف 
نلم الدراسة ببعض قواعد e‏ إليها e‏ 
ا لوين السا pe‏ : الاشلاني وغيرء 


٤١‏ الفقه فى النظم القانونية الحدية 


ليس للفقه في النظم القانونية الحديثة أية قوة ملزمة . ولا يلتزم القضاء 
باراء الفقهاء التي تزخر بها شروحهم للقانون » أو تعليقاتهم على الأحكام » 
ولكن الصلة غبر منبتة بين الفقه والقضاء » فلا تكاد تخلو الأحكام القضائية من 
استشهاد باراء الفقهاء في ختلف فروع القانون . وكثيرا ما دفع نقد الفقه لاتجاه 
الأحكام القضائية 2 تخیر هذه ۰ e‏ انتهى إليه الفقه من رأى 


ا . ولكن الفقهاء a N Ja,‏ 
رأى » وبا يشاركون فيه من عمل اللجان التي يعهد إليها بمهمة وضع القوانين . 
وكم من آراء فقهية لبست فى النهاية ثوب النصوص القانونية بعد أن تبناها صناع 
التشريع في الدول المختلفة”“ . 

(ه٤)‏ أقدم ما وصلنا من كتب الأصول رسالة الامام الشافعي » ومن أهم ما جب أن يقرأ فيها كتاب 
الإحكام للامدى . وكتاب الإحكام لابن حزم ومن أهم الكتب الحديثة فيها : أصول الفقه الاسلامي 
لاستاذنا الشيخ محمد مصطفى شلبي » وأصو ل الفقه للشيخ محمد الخضرى . وأصول الفقه للشيخ عبد 
الوهاب خلاف . 

)٤١(‏ يكفي أن نشير هنا إلى فكرتي المنع الخاص والتدابير الواقية وها فكرتان فقهيتان انتقلتا إلى 
مجال التشريع الجنائي فى عدد غير قليل من التشريعات المعاصرة . انظر : الدكتور عبد الفتاح الصيفي › 
النظر ية العامة . المرجع السابق ص ٠٠-۴۵‏ . 


3 ام التي اا - فرام فنا 


وقد ذهب رأى في مصر إلى أن التفسير الفقهي يلزم المحاكم » بجعنى أنه 
جب عليها ألا تخالفه » إذا كان هذا التفسير موضع إجماع الفقهاء"“ . إلا إن هذا 
الرأى لا سند له من نصوص التشريعات المصرية ولم يو يده الفقه › ولم نطلع 
في أحكام القضاء على ما يعكن أن يعتبر تأبيداله . ومن ثم » فإننا نرى - مع الرأي 
السائد - أن التفسير الفقهي . مها كانت مكانة صاحبه فى العلم القانوني » لا 
يلزم المحاكم » وأن الاجماع الفقهي المعاصر- فى ظل النظم القانونية الحديثة - لا 
يلزم المحاكم » على الأقل من الناحية النظرية » وإن كنا نعتقد أنه من العسيرعلى 
اللحاكم - فى ظل الصلة الوثيقة بين الفقه والقضاء - إهمال تفسير يكون موضع 
إجماع الفقهاء . وإن كان ذلك الإجماع من جهة أخرى - يعد فرضاً نظريا بحتا 
لتعدد المدارس الفقهية الحديثة التي يتأثر بها الفقهاء المعاصرون . 

ويتأثر الفقه الجنائي - أو القانوني بصفة عامة ‏ بالقضاء تأٹرا كبيرا أدى 
بأحد كبار الفقهاء العرب المعاصرين إلى القول بأن أغلب نظر يات الفقهالمدرسي 
استقيت أصلا من مبادىء اطرد تطبيقها في أحكام القضاء *“ . 

وييكننا أن نخلص ما تقدم إلى أن عمل الفقه فى تفسير القانون لا يعدو أن 
يكون دراسة علمية نظرية لنصوص التشريع وأحكام القضاء » أو بعبارة أدق » 
للقاعدة القانونية وتطبيقها . وهذه الدراسة العلمية قد تتخذ طابع الشاضيل › 
وقد تنحو منحى التحليل للقواعد القانونية وتطبيقاتها > وهي فى النهاية ترمى إلى 
توجيه التطبيق القانوني نحو تحقيق الغايات الاجةاعية للقاعدة القانونية » فى إطار 
من نظام قانوني متکامل . وقد تببنا ما تقدم مدی تأثیر الفقه فی القضاء وتأثره به . 
وللفقه كذلك تأثيره فى التشريع » إذ يتبنى صنّاعه في حتلف الدول نظر يات فقهية 
تؤدي إلى تطور نصوص القانون نحو تحقيق العدالة أو تحقيق المصلحة 
الاجتاعية . على أنه ليس للفقه » وراء هذا الدور التوجيهي للقاضي والمشرعء 
أية صفة ملزمة اللهم إلا فى القليل من النظم القانونية التي تعتمد المحاكم فيها 

)٤۷(‏ ذهب الى هذا الرأى » متفرداً به » المرحوم المستشار مود إبراهيم اسماعيل وكيل حكمة 
النقض المصرية سابقا . انظر كتابه : شرح الأحكام العامة فی قانون العقوبات » ط ۲ ۱۹0۹4 » ص 
ET‏ 2 
)٤۸(‏ الاستاذ الدكتور على راشد » القانون الجنائي ‏ المصدر السابق ذكره ص ١٠١‏ . 
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على أراء معينة للفقهاء عند عدم وجود نص وذلك كالنظام القضائي الإنجليزي 
الذي يعطي لكتابات بعض الفقهاء تقديرا خاصا لمساهمتهم فى تكوين النظريات 
الأساسية للقانون الانجليزى ( وقد ضربنا لذلك مثلا كتاإبات ٠ء‏ )ها8 

و keه)‏ » والنظام القانوني الاسلامي الذى تذهب النظرية السائدة فيه إلى اعتبار 
« الإجماع » مصدرا للتشريع عند عدم وجود نص في القرآن أو السنة . وأوضح 
مثال لذلك في المجال الجنائي -حكم القصاص فيا دون النفس -أى فى الاعتداء 
على سلامة الجسم بالضرب وا جرح - فهو حكم مصدره إجاع الفقهاء ني الشريعة 
الإسلامية وليس مقر را بنصوص القران والسنة ب وهو مع ذلك مقرر في المذاهب 
الفقهية كلها نتيجة هذا الماع“ ومن الحدير بالذكر هنا أن القضاء في المملكة 
العربية السعودية يلتزم بفقه المذهب الحنبلي على النحو المدون في كتب مذهبية 
معينة حددها قرار الهيئة القضائية العلیا رقم (۳) الصادر فی ۱۳٤۷/۱/۷‏ ه 
والمقترن بالتصدیق العالی فی ۲۲/ ۳/ ۱۳٤١‏ ه . 


Y0‏ التفسبر الصادر عن حهات الأدارة 
تلتزم جهات الادارة المختلفة في الدولة بتطبيق نصوص القوانين الصادرة 

فيها. وتقوم هذه الجهات بتطبيق القانون على أساس تفسيرات معينة لنصوصه 
دون في تعليمات صادرة إلى الموظفين المعنيين بتطبيق هذه النصوص» أو 
يستقر عليها العمل فى الدوائر الحكومية دون أن تكون مدونة كتابة*. وتنظر 
| م * 9 اھ 
لمحاکم عادة بعین الاعتبار ۴ هده التنسيرات التي تصدرها الجهات الادارية 
المختصة. أو التى جرى العمل على أساسها. وجريا على هذا الأصل» تأخذ 
المحاكم الأمريكية - مثلا - في تفسيرها لقوانين الضرائب بالتفسيرات التي 
جرت عليها وزارة المالية في شأن تطبيق هذه القوانين”* . 

)٤۹(‏ انظر الباب الثالث في جرائم القصاص وعقوباتها من كتابنا : فى أصول النظام الجنائي 
الاسلامي . دار المعارف » القاهرة » ۱۹۷۹ ( وعلى الاخص الصفحات ۲۲۲ - ۲۲٣‏ ) 

(١ه)‏ من أمثلة النوع الأول فى المملكة العربية السعودية التفسيرات التي تصدرها وزارة المالية 
لنظام تأمين مشتر وات الحكومة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٠١‏ فی ۱۳۹۷/4/۷ ه والمنشورة 
مجموعتها الأول في جمادى الارل ۱۳۹۸ ( معهد الادارة العامة بالرياض ) ومن أمثلته فى مصر -في المحال 
الجنائي ‏ تعلهات النائب العام الموجهة إلى وكلائه والمنشورة عن وزارة العدل المصرية . 

La Fave, W. and Scott, A., Criminal Law, Minnesota, 1975 P.§O0 (®1) 


ويناقش الفقه الأمريكي مدى اععاد المحاكم الجنائية على التفسيرات التي 
استقر عليها عمل الجهات المختصة بتطبيق القانون الجنائي » وعلى الأخحص 
التفسيرات التي تتبناها جهات الادعاء العام Attorneys General District‏ 
وقد قيل في هذا الصدد إنه إذا صدر قانون يعاقب على جريمة الزنا 
۲٤ا۵‏ دون أن يحدد ما إذا كان الشخص غير المتزوج يمكن أن يعتبر فاعلا في 
هذه ال حر ية Adu)‏ ثم قدمت جهة الآتهام شخصا غير متزوج إلى المحاكمة 
بهذه التهمة فإن للمحكمة أن تأخذ با جرى عليه العمل قبل صدور مثل هذا 
القانون من التفرقة بين العلاقة الحنسية لغبر المتزوج اتء٢۲٥۴‏ ( وعقوبتها 
أخحف ) والعلاقة الجنسية للمتزوج ءاه ( وعقوبتها أشد ) . ويكون ذلك 
تفسيرألغموض النص في هذا الشأن مستندا إلى ما سبق أن جرى عليه العمل فى 
شأن التفرقة في عقوبة جريمة الزنا بين الجاني المتزوج والجاني غير المتزوج عند 
ارتکابه لجر يته" . 

وني هذا الشأن أيضا يذهب الرأى السائد في الفقه الجنائي الأمريكي إلى أن 
إصدار قانون يتضمن نصوصاً سبق ورودهابالفاظها ني قانون آخر یعنی ضمناًإقرار 
المُشرع للطريقة‌التي فسرت بها تلك النصوص ني ظل القانون السابق » سواء 
أكان هذا التفسير قضائيا ام اداريا. بل إن رأيا يذهب إلى أن مجرد سكوت 
المُشرّع على استمرار العمل القضائي أو الاإدراي بتفسير معين للقانون الجنائي 
يعتبر إقراراً لهذا التفسير من جانب المُشرٌع”* . 
١‏ الاحتجاج بتفسير جهات الادارة أمام المحاكم الجنائية 


يتصل بأٹر التفسبر الذي تصدره جهات الادارة لنصوص القانون مدى 

جواز الاستناد إلى هذا التفسثر في معرض الدفاع عن متهم أمام المحاكم الجنائية 

ويثور ذلك حين يكون المتهم قد أقدم على ارتكاب السلوك المجرم معتمدآ على 

تفسير خحاطىء لنصوص القانون الجنائي صادر من سلطة إدارية » أو موظف 

عام » أو هيئة محتصة بتفسير القانون أو بتطبيقه . فإذا أصدرت مثل هذه الحهة 
La Fave, Ibid. P.80. (oY)‏ 


La Fave, Ibid; P.80 ; and cf. Craies,.on Statute Law, 6th. Ed. London, 1963, )۳( 
P12: 
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ره تفسيراينزع عن فعل معين وصف التجريم » فإنه جوز لن يأتي هذا الفعل عند 
تقديه للمحاكمة بسببه ¢ أن بحتج باستناده إلى التفسبر المشار إليه ۰ ويكون ذلك 
سببا کافياً لعدم مساءلته جنائیاا“ . 


وأوضح صورة لذلك هي تقديم شخص للمحاكمة بتهمة القيام بعمل 
يتطلب القيام به الحصول على ترخيص من جهة معينة › فإذا ثبت لدى المحكمة 
أن المتهم قد تقدم بطلب إلى هذه الجهة للحصول على هذاالترخيص فأخطر بأنه 
لا حاجة به الى الحصول عليه » ففي هذه الحالة نرى أن المتهم قد قام بكل ما 
يطلبه منه القانون » وهو التقدم بطلب للحصول على الترخيص ولم تمنحه له 
الجهة المختصة لخطئها في تفسير القانون*“ . وليس من العدالة فى هذه الحالة 
مؤ اخذة المتهم على ما قام به من عمل » وإن جاز أن يؤ اخذ - إداريا أو قضائباً - 
الموظف الذي أصدر التفسير الخاطىءللقانون. 


وقد لا يكون العمل الذي يعاقب عليه القانون ما يشترط للقيام به الحصول 
على ترخيص أو إذن من جهة ختصة » ويكون المتهم - مع ذلك - قد طلب رأي 
هذه الجحهة قبل القيام به فأفتته بأنه لا يعد خرقا للقانون الجنائي . فهل يجوز مع 
ذلك معاقبته على إتيانه ؟ جیب على ذلك الفقيهان Ha and Seligman‏ پقوھى) : 
) إن سلطات الاتهام الحلية ) ف الولايات المتحدة ) من واجبها تقديم المشورة 
القانونية للموظفين المحليين فى دائرة اخحتصاصها . ومن الطبيعي أن يلجا 
المواطنون العاديون إلى هذه السلطات طلبا للمشورة في المسائل التي قد تؤ دى إلى 
مسماءلة جنائية )"*. ومن هنا يبدو أنه لا يجو زللمحاكم ي مثل هذه الحالات الحكم 
بالادانة على من أخبرتهم سلطات الاتهام المحلية بأن ما ينوون القيام به من أعمال 
لايقع تحت طائلة قانون العقوبات . ومن ثم قضت المحكمة العليا في الولايات 
المتحدة الامريكية بإلغاء حكم بالاإدانة على أشخاص تظاهر وا « بالقرتب » من مقر 
اللحكمة » حيث كان مدير البوليس في المدينة قد أخبرهم أن من حقهم التظاهر 
)٥٤(‏ هذا هو ما نص عليه : )6( )3( 5.2.04 Model Penal Code (U.S.A.)‏ 
Lave and Scott, op. cit, P.367. (%°)‏ 


Hall and Seligman, Mistake of Law and Mans Rea, 8 University of Chicago )٥٦( 
Law Review, 1941. P.672. 


على بعد ١١٠قدم‏ من مدخل المحكمة . وألغت المحكمة نفسها حك صدر 
بإدانة أشخاص بتهمة رفض الاجابة على أسئلة لحنة تحقيق شكلتها سلطات 
الولاية حيث كان الرفض مبنيا على تأكيد اللجنة هم بأن من حقهم عدم الاإجابة 
على أسئلتها . بيا لا يعطيهم القانون في الواقع-حق الامتناع عن الاجابة۷“ 
على أنه ما تنبغي ملاحظته في هذا الصدد أن الموظف أو الجهة الادارية التي 
تصدر رأياً جوز الاستناد إليه كدفاع أمام المحكمة الجنائية » يجب أن يكون 
شخصا أو جهة ختصة بتطبيق القانون الذىيجرء الفعل الذي يحاكم الشخص من 
أجله . وعلى هذا الأساس قض فى ولاية تكساس الأمريكية بإدانة صاحب محل 
لبیع الخمور قام بفتح محله للجمهور في يوم إجراء الانتخابات _ بالمخالفة 
للقانون - معتمدا على رأى أبداه له عمدة المدينة بجواز ذلك وقض فى ولاية 
نيويورك بإدانة شرطي لحمله سلاحا فيا إياه فى ملابسه - با مخالفة للقانون - 
معتمدا على رأي لكاتب المحكمة التي أدى أمامها قسم وظيفته بجواز ذلك*“ . 


وإذا كان رأى الموظف غر المختص بتطبيق القانون الجنائي لا يعتبر سببا 
للإعفاء من العقاب المقرر للفعل المجرم » فإن رأى المحامي الخاص - من باب 
أولى - لا أثر له في الإعفاء من العقاب > وذلك لأن مثل هذا المحامى « لا يعتبر 
موظفا رسميا يلزم الدولة أن تتحمل تبعة نصائحة للمواطنين ê . “٠)‏ الحكم 
موضع اتفاق في القضاء الأمريكي » على الرغم من أن جانبا من الفقه يرى أنه إذا 
استشار المتهم اميا ذا سمعة طيبة فأشار عليه بقانونية ما يريد أن يفعله فإن هذا 
امتهم يستحق التمتع بالاعفاء من العقاب » خاصة إذا كان العمل الذي أقدم 
عليه لا يعد بطبيعته ضارا بالمجتمع . 


)٥۷(‏ شار الى هذین الحکمین .۴.368 ,ا؛مc؟‏ & 1a ۴۵۷e‏ وقد صدر الحكم الأول سنة 
٥‏ والثاني ۱۹١۹‏ . وأنظر الأحكام الأحرى المشار اليهاني هامش ٠٠١ ٠ ٠١١‏ من نفس الصفحة . 

. 1۹١۷ والثاني‎ ۱۸۹٤ المرجع السابق . والحكم الأول صدر سنة‎ )٥۸( 

Hall and Seligman, op. cit., P.652. (04) 

)٠۰(‏ نادی هذا الرأى الفقيه الأمر یک ي‌ءہPerk1‏ فی مقال له عن فکرتي الجهل والخطاً فى القانون 
الجنائي > مشار اليه La Fave and Scott j‏ امرجم السابق ص ۳۹۸ هامش ۱۰۹ . 


مصادر التفسير 1¥ 


والخلاصة أن المحاكم الجنائية في الولايات المتحدة تعتبر إفتاء الجهة 
الادارية المختصة بتطبيق القانون الجنائي باعتبار فعل ما مباحا فى ضوء نصوص 
هذا القانون» سببا كافياً للإعفاء من العقاب . إذ أن إقدام امتهم على ما أتاه من 
سلوك فى ضوء الرأى الرسمى بإباحته لا يشكل خرقا متعمدا للقانون. وبعبارة 
أخرى» فإنه لا يمكن القول بتوفر القصد الجنائي لدى الفاعل الذي لم يقدم على 
الفعل المجرم إلا بعد أن أفتته جهة محتصة بعدم وقوعه تحت طائلة التجريم 
وواضح أنه إذا انتفى القصد الجنائي فلا عقاب . 

أما فى بريطانيا فإن القضاء الحنائي لا يقيم وزنا للمشورة القانونية سواء 
أكانت صادرة من موظف رسمي ختص بتطبيق القانون الجنائي » أم من حام أم 
قن ار اض ۽ 


Smith & Hogan, Criminal Law, 3rd Ed., 1976. P.55 (11) 


النصل التالت 


مدارس التفسير 


تعدد مدارس التقضسه ë3‏ المدرسة الشخصية. 
ا لمدرسة الموضوعية . 9 التفسير نى الفقه الاسلامي يجمع بين 
المذهين . 


1۹ 


9 تعدد مدارس التفسبر it‏ 
رقا يا تد ن رات مله لراسة من بحت مصائر قسج اص ومر 
الحنائية » والنصوص القانونية بوجه عام is‏ ينا أنهاتنحصر فى أربعة مصادر : 
التشريع والقضاء والفقه وجهات الإدارة المختصة بتطبيق القانون . ورأينا أن 
التفسرر الصادر عن جهات الادارة والتفسير الذي يقول به الفقه ليس ها قوة 
ا e‏ القضة لا جلها - دة عنف تمر ضه لتقي القافد: 
القانونية . وزأينا يضا أن التفسير القضائي بحسب الأصل غير ملزم للمحاكم » 
فیجوز هما دائ ا شل ن سیر سایق ها إلى تفسير آخر - لذات النص المقرر 
للقاعدة القانونية - تراه أقرب إلى تحقيقق العدالة أو أكثر ملاءمة للظروف 
الاجتاعية » أو لظروف الدعوى التي تقرره بصددها . غير أن لاطراد المحاكم 
على تفسير ما أثر أدبي على القاضي الذي يعرض عليه نزاع حول نص سبق إلى 
تفسيره » على نحو معين » قضاء مطرد . كا أن لأحكام المحاكم الأعلى درجة أثره 
العملى على أحكام المحاكم الأدنى التي تتحاشى أن تصدر أحكاما يكون مصبرها 
المحتم أو الغالب هو الاإلغاء عند الطعن فيها . وهذا كله في النظم القانونية التي 
لا تجعل للسوابق القضائية ثرا ملزما . أما حيث يأخذ النظام القانوني بفكرة إلزام 
السابقة القضائية » فإن الأصل هو عدم خالفة المحاكم للتفسير الذي سبق أن 
استقر عليه القضاء » وإلا كان فى ذلك غالفة للقانون ذاته من حيث كونه مصدر 
الإلزام باتباع السوابق القضائية , ورأینا أيضا أنه حيث يتدخل المشرع فيصدر 
قانونا تفسيريا لقانون آخر » فإن هذا القانون التفسيري يتمتع بقوة ملزمة ماثلة 
لقوة التشريع الذي صدر تفسيرا له شأنه في ذلك شأن القواعد التي تصدر عن 
المُشرع بصفة عامة . 
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V۲‏ تفسير النصوص الجنائية - دراسة مقارنة 


ذلك هو مجمل ما أدى إليه بحثنا فى مصادر تفسير النصوص القانونية سواء 
أكانت نصوصا جنائية أم كانت نصوصا غير جنائية » ونيمم الآن شطر مدارس 
اتر تتت جل متاخ جها فيه . 

وكا تتعدد مصادر التفسير من تشريع وقضاء وفقه وغيرها » تتعدد 
مدارسه . فثمة من يرى الوقوف عند حرفية النصوص لا يتجاوز في تفسيرها 
المعاني اللغوية. لألفاظها . وذلك بهدف الالتزام بإرادة المشرع الذى أصدر 
القانون . وهناك من يرى أنه جب النظر إ إل الظر وف الاجهاعبة التي ف ى 
ظلها النصوص فهي التي تعطي للنصوص معناها عند التطبيق . وأخيرا هناك من 
يرى أن التفسير لا جوز أن يقتصر على النطاق اللفظي للنصوص القانونية » وهو 
لا يخضع للظر وف الاجتاعية المتغيرة ني البيئة التي يطبق فيها القانون » وإغا 
يلتمس حكم القانون في نصوصه التشريعية أولا > ثم في مصادر القانون الرسمية 
الأحرى » ثم في المصادر الموضوعية للقانون » وهي مجموعة الحقائق التي يستمد 
منها المُشرّع نفسه القاعدة القانونية النصية . وعلى الرغم من تعدد الاتجإهات 
الفقهية في التفسير على هذا النحو » فإنه يكن رد المدارس الفقهية في شأن التفسير 
إلى مدرستين رئيسيتين : المدرسة الشخصية والمدرسة الموضوعية . فأما المدرسة 
الشخصية فهي تجعل هدف التفسبر الوقوف على إ إرادة المشرّع التي عبر عنها في 
ألفاظ النص . وأما المدرسة الوضتوغية ففجعل حدف التفسير هو الوقزف عل إرادة 
النص ذاته » بصرف النظر عن إرادةالمشرع الذي أصدره . 

ويتأثر الخلاف فى شأن هدف التفسير بالخلاف حول أصول القانون 
ومصادره . « فحيث يعتد القانون بإرادة الدولة وتنحصر مصادره فى مصدر وحيد 
هو التشريع > تظهر مدرسة الترام النص فى التفسي . وهي المدرسة التي 
أمعنت في الاعتداد بإرادة المُشرع وألزمت المفسر دائ| بالبحث عنها . فإن وجدها 
أعملها > وإن لم يجدها افترضها افتراضا والتزم مها . وأدت الانتقادات التي 
وجهت إليها إلى ظهور المدرسة التي تعتد بجوهر القانون وحقائقه التي تستمد 
منها قواعده وتقصر الالزام على إرادة المشرّع الحقيقية التي عبر عنها في التشريع 


Sa vاع‎ ٣ر,‎ 6۵۸7. خحيث يشير الى مذهبي‎ ١٠١ الدكتور حسن كبرة » المصدر السابق . ص‎ )١( 


مدارس التقسر As‏ 


المراد تفسبره » دون إرادته المفترضة . « وحيث يؤ خذ القانون على أنه انبعاث من 
ضمبر الجا عة ومن الظر وف المحيطة مها » توجد المدرسة التار بخية أو الاجةاعية في 

ونعرض فا يلي لفقه كل من المدرستين الشخصية والموضوعية في التفسير . 
۸ لالمدرسة الشخصية 


يذهب أنصار هذه المدرسة إلى الاعتداد بإرادة‌المشرع فى تفسير النصوص 
القانونية . فهدف التفسير هو البحث عن إرادةالمشرع التي عبر عنها في ألفاظ 
النص بقصد تطبيقها على ما يعرض في العمل من وقائع ..وأشهر الاتجاهات التي 
تيمم شطر المذهب الشخصي في التفسير هو اتجاه مدرسة التزام النصوص أو 
« مدرسة الشرح على المتون» . 

وقد ظهرت هذه المدرسة فى فرنسا فى أعقاب حركة التقنين الواسعة التى 
شهدتها بدايات القرن التاسع عشر . فقد أدى ظهور هذه التقنينات إلى تأبيد 
المذهب الشكلى فى أصل القانون ورده إلى إرادة الدولة بحيث لا يعترف وراء 
ألتقتين بشي ء من مضادر القاعدة القائوتية الموضوعية أو الرسمية : 

وأمام مثل هذا المنطق في تصور أصل القانون وتكوينه » أضفت هذه 
المدرسة على نصوص التشريع قدسية كبيرة حتى لكأنها تنزيل من عند الله . ولم 
تقدس مضمون هذه النصوص فحسب بل قدست فضلا عن ذلك الترتيب 
الواردة به فى التقنينات » فجرت شروح فقهائها على تناوها نصا نصا بحسب 
تزتها الرسم ي . 

وتقتصر مهمة القاضي في فقه مدرسة التزام النص ٠‏ أو مدرسة الشرح على 
المتون » على النظر إلى النصوص التشريعية التى لا توجد القاعدة القانونية إلا فى 
الالفاظ المكرة غا وتلك التسرس رفست لکل شىء : وقضمتف لورلا لل 
الصعوبات«وليسأمام القاضي أو الفقيه إلا أن يشسرها > لأنه إن فعل » وصل إلى 


. ١١۷ المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 


حلول لكل ما يعرض له من المنازعات . فإن لم يصل القاضي أو الفقيه إلى أن 
جد فى النصوص التشريعية حلا لمسألة ما » فليس هذا ذنب تلك النصوص › 
فد رت کل ية ء واقاتبة عر » انه ل قسن اتضسي . وغل القاضي أن 
يطبق النصوص » ولو استبان له عدم استقامة الحلول التي تقضي بها » لأن من 
واجبه أن يحكم بمقتضى القانون > لا أن بحكم على القانون»” . 

وقد ساد فقه هذه المدرسة فى فرنسا خلال القرن التاسع عشر » وأوائل 
القرن العشرين ثم هجرها الفقه الحديث › وإن ظل القضاء حتى اليوم يعتمد 
على بعض ما قالت به من طرق التفسبر«دون أن يعتبر ذلك منه تسلا بالفكرة 
ا لجوهرية التي قامت عليها هذهالمدرسة»فلم يعد أحد الآنيعتنق هذه الفكرة. 

وقد وجد ا مذهب الشخصي في التفسير أنصاراً له ني إنجلترا » فكان الفقه 
الايد بر أن الس يرس إل الاك من قد انر :ام1 
a Ey, OF Tê Legislalte‏ | احذ زمياء النرسة القليدية فی بریطانیا بقوله : 
« نعنى بالتفسر الطرق التي يتبعها القضاء اكد من اسي اللي بريه الارع 
من خلال الألفاظ ذات القَوة الملزمة التي استخدمهاالمشرٌع للتعبير عا پریده من 
معان" . ولا يزال هذا الرأى جد صدى فى الفقه الأمريكى الذى يعرف 
اکس بتعا اه اف 3 الس اخ با ال ن ارد 
المشر ع ٠‏ 

وإذا كانت المدرسة الشخصية فى التفسير ترى فى القانون تعبيرا فقط عن 
إرادة المشرّع» فإن التفسير بالتالي يجب أن يرمي إلى استخلاص هذه الأرادة . 
ويتعين البحث في ألفاظ النص عن الارادة الحقيقية للمُشرّع» إن وجدت » فإن 
لم توجد لم پکن بد من البحث عن إرادته المفترضة . وتنسب هذه الاإرادة 
امفترضة للمُشرّع على أساس أنه لا بد من التوصل إلى حلول للمشاكل التي 

(۳) ما بين القوسين اقتباس من الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي » > نظر ية القانون . ط ٣ص ۳٤‏ . 
)٤(‏ الدكتور حمود جمال الدين زكي ٠‏ المصدر السابق » ص ٠٠۳‏ . 


Dias, Jurisprudence, op. cit., P.219. (®) 


Salmond, On Jurisprudence , op. cit., P.132. (1) 
La Fave & Scott, Criminal Law, Op. cit., P.69. (۷) 


مدارس التفسبر Vo‏ 


نمی الل فخت لا کرد کر اسر عن راه یاققرے :کد 
نلجأ إلى طرق الاستنتاج المنطقي لنستخرج بواسطتها من نصوص التشريع إرادة 
المشرع المفترضة لمواجهة المشاكل التي لا تمدنا النصوص بحلول ها . ومن ثم ٠٠‏ 
فهناك إرادة حقيقية للمشرع عبر عنها صراحة في نصوص القانون » وإرادة 
يفترض أنها إرادة المشرع »› وتنسب إليه وإن لم يكن قدعبرعنها صراحة ^ . 
وبعبارة أخرى » فإننا حين نواجه فر وضا لا يتضمن التشريع القائم حلا ها نيمم 
صوب الافتراض بحثاعن الإرادة « التي كان المُشرعيقول بها لو فكر في مواجهة 
الفروض المذكورة »“ . 

وقد ذهب الفقيه الفرنسي الكبير 06١‏ مذهب الواقفين فى تفسير النص 
التشريعي عند إرادة المُشرّع. ولكنه لم يغال في البحث عن هذه الإرادة إلى حد 
افتراضھا حک]| حين تنعدم حقيقة . وإغغا يقف ر م66 عند الاإرادة الحقيقية 
للمشرع لا يتعداها . فإذا لم يظهر « القصد الحقيقي للشارع واضحا من 
النص » وجب عدم الالتجاء إلى القصد المفترض ٠‏ ولزم القول بأن النص لم 
يقرر حك| للحالة المعروضة»٠٠.‏ وعندئذ يلجأ المفسر إلى « المصادر الأخحرى 
للقانون وأهمها العرف . فإن عجزت كل المصادر الرسمية للقانون عن إعطاء 
الحلول اللازمة فلا يبقى إلا ما يسميه جيني ( البحث العلمي الحر ) ويقصد به 
رجوع المفسر إلى جوهر القانونءبحقائقه المختلفة . . يستىهم منها الحلول التي 
أخحفقت المصادر الرسمية للقانون في اعطائها» . 

شزا أوقفنا عند إرادة المشرع ال حقيقية » أم تجاوزنا هذه الإرادة بحثا عن 
إرادته المفترضة » فإن التفسير عند أنصار المذهب الشخصي هو الوقوف على إرادة 
المُشرع التي عبر عنها ني نصوص التشريع لتطبيق هذه الإرادة على الفروض التي 
تعرض في العمل . على أن موقف جيني من تفسير القانون هو في الحقيقة موقف 

(۸) الدكتور حسن كرة. المصدر السابق» ص ١١٠١۹-٥۱۸‏ . 

La Fave & Scott, op. cit , P.69. (4) 

.٠٠۲ الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي» المصدر السابق. ص‎ )٠١( 


)۱١(‏ الدکتورحسن كرة» المصدر السابق. ص ٥۲۹‏ - ۲۷+ وف مذهب جيني فى اعتبار القانون 
جوهرا يتألف من حقائق مختلفة » أنظر ص ۱۷۲ وما بعدها من المصدر نفسه. 


¥ تفسير النصوص الخحناتية - دراسة مقارنة 


وسط بين موقف المدرسة الشخصية وموقف المدرسة الموضوعية . ولا يتسع نطاق 
هذه الدراسة لتفصيل القول فى هذا الأمر . 

وقد انتقدت المدرسة الشخصية فى التفسير من وجوه كثيرة أهمها أن حصر 
مصادر التشريع في مصدر وحيد هو إرادة المُشرع جعل كل جهدالتفسیر يدور فی 
فلك هذه الإرادة . وأسرف أنصار هذه الملدرسة - نتيجة لذلك ‏ في استعال 
التفسير اللفظي أو اللغوي في محاولاتهم تحديد معنى النصوص التشريعية . 
وأسرفوا كذلك في الاعقاد على الأع| ل التحضيرية التي تمهد لوضع النصوص 
التشريعية على الرغم من أن هذه الأعال ليست ها حجية مطلقة فى بيان قصد 
المشر ع١٠‏ : 

وقيل في نقد هذه المدرسة أيضا « إنها في سعيها وراء الإرادة الحقيقية 
لواضع النص التشريعي إنغا تسعى وراء أمر صعب المنال » حفوف بالاإخفاق » إذ 
كيف يتسنى لنا أن نعثر على إرادة واضع التشريع ؟ إن كان واضعه فردا من لحم 
ودم فإن من المتعذر الوقوف على إرادته في الكثير من الحالات أثناء حياته » فقد لا 
يستطيع التعبير عنها » وقد يدفعه شعوره بأن النص الذي وضعه ناقص فيحاول 
سد نقصه بالاعلان عن إرادة لم تكن إرادته وقت وضعه للنص . كا أن من 
المستحيل الوقوف على إرادته بعد مماته . وإن كان واضع التشريع أكشر سن 
شخص انتظموا في لحنة » وهذه هي الصورة الغالبة فى التشريعات الحديثة . 
( فإنه ) من النادر » إن لم يكن من المستحيل » أن مجمعوا على رأي واحد بصدد 
نصوص هذا التشريع » . . . « ومن ناحية أخرى فكشررا ما تقتضي الظروف 
تطبيق النص التشريعي على حالات مستجدة لم تدر بخلد واضع النص » فکیف 
نلجاً إلى هذه الإرادة اذن؟ إننا إذا تمسكنا بها فلن نجدها وسنحل إرادة مفترضة 
محلها » معتمدين في هذا على الالتجاء إلى الحيلة القانونية . والواقع من الأمر أن 
هذه الارادة المفترضة فى حفيقة أمرها من صنع المفسر ولا تنسب إلى واضصع 
الت ° , 

. ٥۲۳ الدكتور حسن كيرة. المرجع السابق» ص‎ )١۲( 


)٠۳(‏ ما بين الأقواس اقتباس بتصرف يسبر من الدكتور عبد الفتاح الصيفي. القاعدة الجنائية. 
ص ۳٣۹‏ وى المsعنى‏ ذاته اi¡ۈر: Dias, Jurisprudence, P.219,‏ 


مدارس التفسبر VV‏ 


والبحث عن إرادة المشرع» وفق النظرية الشخصية فى تفسير النصوص 
من شأنه » في المجال الجنائي » أن يصيب التشريع بالجمود » ويجعله عاجزا عن 
مواجهة حالات الاجرام المتطورة . ذلك لأن إرادة المشرع - حقيقية کانت ام 
مفترضة ‏ إرادة واحدة لا تتغبر ولا تقبل التطور إذ ترتبط بفكرة معينة > ویدفع 
إليها - فى نظر المفسر الواقف عندها - باعث محدد . وكل إرادة هذا شأنها من 
اللي أن تيلف عن لي اجات السلة الشطررة » متها جاوزا 
التطور فينشىء صوراً عملية جديدة لم يتصورها واضع النص » ولا يشملها - 
بالتالي ‏ حکمه أو ارادته““ . 
٩‏ الاللمدرسة الموضوعية 


إذا كان هدف التفسير لدى المدرسة الشخصية هو الوقوف على إرادة المشرع 
التي تضمنها النص التشريعي المراد تفسيره » فإن المدرسة الموضوعية ترى أن 
هدف التفسبر جب أن يكون هو إرادة النص التشريعي ذاته . وعند أنصار هذه 
المدرسة » يستقل النص التشريعى « بمجرد نشره ونفاذه عن شخص واضعه › 
فرداً كان هذا الشخص أو لحنة من اللجان » بحيث يصبح كائناً حياً له حياته 
المنفصلة والمستقلة عن واضعه أو واضعيه ٠‏ يتطور فى معزل عن إرادتهم بالقدر 
الذي تسح له به ذاته ووظيفته الاجټاعية التي يهدف إلى تحقيقها داخحل النظام 
القانوني»*“ . 

وقد كان أول تعبير عن هذه المدرسة فى تفسير النصوص القانونية هو الذى 
ظهر فى فقه المدرسة التاربخية أو الاجتاعية التي تزعمها الفقيه الألاني الكبير 
ر«عاvة‏ الذى نادى بان القانون ليس إلا انبعاثا من ضمبر الجماعة » وتعبيرا عن 
روساال اتلك طور القاترة بير خاات اة اة وپ رال 
عن هذا التطور عند قيامه بتحديد معنى القانون ( أو النص ) الذى يعرض 
لتفسيره . ويستوى في ذلك أن يكون هذا النص القانوني مكتوبافي تشريع صادر 
عن سلطة الدولة المختصة . أو أن يكون جزء من القانون العرفي السائد في 


. انظر المرجعين السابقين‎ )٠١( 
. ٠١۸ الدكتور عبد الفتاح الصيفي. القاعدة الجنائية. ص‎ )٠١( 


۷۸ سر الصوص اة رة متارة 


المجتمع . وليس للمفسر - فقيها كان أو قاضيا - أن يضيف إلى القانون شيئاً من 
عنده» لأن مهمته هي التعبير عن «ضمير الجماعة» المتمثل في قانونهاء وهو 
لس با ية ال ضرا للقائون . فإذا حاول المفسر أن يتجاوز مهمته فإن ما يقود 
به یکون مستحیلا وغیر مشروع في ان واحده لأنه يتضمن اغتصاب سلطة 
المجتمع ٠‏ إذا لم نقل إنه يتضمن اغتصاب وظيفة الطبيعة ذاتها"". 


وإذا كانت المدرسة الشخصية حين تفتقد إرادةالمشرع الحقيقية ٠‏ أو 
قصده » تنتحل له إرادة أو قصدا » أو تفترض ذلك افتراضا وتنسبه إليه . فإن 
e a a‏ 
الإرادة الذاتية للنص القانوني أو للقاعدة القانونية العرفية » دون أن تُعنى 
بالبحث عن إرادة واضصع التضن أو مصدر القاعدة . وإذا فاضلنا بين إرادة 
مفترضة ة « من صنع‌المفسر وأخرى ترجع | إلى النص ذاته »› فإن ما لا شك فيه أن 
الثانية ترجح الأولى تيقنا وملاءمة ٠")‏ . 

والاعتداد بإرادة النص لا بإرادة واضعه - أو واضعيه - لا يعنى الوقوف 
عند معنى ألفاظه وقت وضعه وإنغا وقت تطبيقه . وقد عبر جانب من الفقه 
ا لجنائي المصري عن ذلك بقوهم « إن العبرة في ذلك بوقت تطبيق النص لا بإرادته 
وقت وضعه » ففي هذا ما يكفل للنص مرونة وحساسية متطورين »*“ . وى 
تقدیرنا ان هذه العبارة پشو ا غيب عدم الدقة . ذلك أن القول بالاعتداد بإرادة 
النص وقت تطبيقه » يتضمن غير هذه الإرادة من وقت إلى آخر . وبالتاي تَعْيرَها 
كلا يرت الظروف الموضوعية أو الواقعية للفروض التي تعرض في العمل . 
وهذا ما دعا - في نظرنا - إلى توجيه نقد إلى النظرية الموضوعية في التفسير فحواه 
آنا تخرج بالتقسيرعن وظيفته وتجعله تعديلا أو إلغاء صوص > وخلقا لقواعد 

Allen, Law in the Making, P.113 - 114. (17) 

وانظر ايضا الدكتور حسن كرة» المرجع السابق. ص ١ه‏ . 

(۱۷) الدكتور عبد الفتاح الصيفي» المر جع السابق. ص ٠١۹‏ . 


هنام » المصدر السابق» ص ۲۳۹ . 


قانونية جديدة . وأنها تقضي على ما للقانون من تحديد وثبات واستقرار » وتفتح 
الباب واسعا أمام تحكم القضاة"“ . 

وإذا كان عدم التحديد أو فقدان الثبات والاستقرار عيباً فى القانون بصفة 
عامة ينال من بعض خصائصه اللازمة له » فإنه فى نطاق القانون الحنائى أخطر 
منه فی أي جال آخر لارتباط قواعده بحقوق الأفراد وحرياتهم وأمنهم . وكل ذلك 
ل جوز الساس به إلا عل أساس من القراعد القانرية اسف رة والعلنة لقا 
للكافة . وإلا كنا ونحن نجعل للنص إرادة متغيرة حسب الظر وف التى يطبق 
فيها » والأحوال التي يعا جها القضاء عند تطبيقه ء ندم المبدا الأساسي في قانون 
العقوبات وهو مبداً الشرعية الذي هو أهم ضا نات حقوق الأفراد وحرياتهم . 

ولذلك » فإننا نرى أن الأمعداد د باراد النضى »يي لطي ق كيه عل کل 
ما يتناوله إطاره اللفظي أو المنطقي - من فروض ووقائع عملية . وسواء فى ذلك 
أكانت هذه الفروض أو الوقائع متصورة عند وضع ااي > آم کان لا یکن 
تصورها وقت وضعه » لارتباطها بتغبرات اجةاعية أو اقتصادية أو صناعية أو 
قانونية . ففي جال تطبيق النصوص الحنائية جب أن يشمل التجريم والعقاب كل 
لوك يتتاوله النص بحالته القاقمة وقت ارتكاب السلوك ولو گان هذا السلوك هن 
نوع لم يكن متصورا حدوثه عند وضع النص المقرر للتجريم والعقاب . وليس 
معنى ذلك أننا نخلق للنص « إرادة جديدة » أو« إرادة تعره » كلا ا 

من الصور العملية التي لم تكن موجودة أ ومتصورة وقت وضع النض . 

هو ما يصدق عليه CT AEE A‏ 
واستقراره وڭدیده . e e‏ 
مدى » ما دام ذلك المدى متاحا في ظل التفسير الصصحيح أو المقبول لألفاظ 
النص . ويبقى القانون مع ذلك مستقرا في إطار النصوص التشريعية » وتحكم 
القضاء مأمونا فى ظل قواعد التفسير التي يقرها النظام القانوني . 

ومثل هذا المعنى هو الذي أشار إليه فى حكم قديم لمجلس اللوردات 
البريطاني ٥ء۷1 1.٥۲4‏ حيث قال « فى محكمة تطبق نصوص القانون » أو قواعد 


(۱۹) الدكتور حسن كرةء المصدر السابق. ص ١٠ه.‏ 


A*‏ تفسبر النصوص الحنائية - دراسة مقارنة 


العدالة يكن فقط استخلاص ما أرادالمُشرع أن يأمر بعمله » أو یأمر بعدم عمله 
من الألفاظ التي اختار أن يقننها . إما بطريقة صريحة » وإما بطريقة ضمنية 
معقولة وضرورية ) . 

وقد عبر عن ذلك - أيضا -قاض امریکي حین قال لمحام کان یہنی دفاعه 
على ما يعتبره «قصدالمُشرّع» : « إنني لا يهمني ما قصده المشرع. أريد فقط أن 
أعرف ما تعنيه كلا ت القأنون»"'' . 

ولذلك »فإن المفسر حين 8 استجلاء إرادة النص د أن يکون 
ملا بالغرض الذي وضع لأجله » أو بالسياسة العامة التي ينتهجها أو يفرضها 
القانون . a‏ . وهذا الهدف واضح في ألفاظ النص 
القانوني إذا قرئت في ضوء الاعتبارات الأخرى الخارجة عن النص والتي تعلن 
عن أهداف النظام القانوني . وهذاهو ما يجب أن يبحث القاضي عنه > ویسبغ 
عليه فى حكمه صفة الالزام . ويجب ألا يخرج القاضي عن هذا الطريق متأثرا 
باعتبارات ذات طبيعة شخصية . . . إننا لا جوز أن نبحث فى أعاق عقول 
المشرعين ٠‏ أو القائمين على الصياغة القانونية أو أعضاء اللجان » لأا لا نينا 
آي أمر ذى طبيعة شخصية" » 

ومن ثم » فإن تطبيق النص على الوقائم التي تحدث بعد وضعه يشمل 
الوقائع التي كان من المتصور حدوثها في ذلك الوقت » وتلك التي أنشأها أو 
سببها تطور من نوع ما » فی أي جال كان » وإن لم يدر مثل ذلك التطور بخلد 
المُشرّع »أو لم تخطر مل تلك الواقعة له على بال عند وضع التشريع . 

ولا يقف‌المفسر في اعتد اده بإرادة النص جامدا عند ألفاظه »› بل تعمل في 
تطبيقه كل الوسائل المتاحة فى التفسير آخذا فى الاعتبار السياسة العامة للنظام 
القانوني بوجه عام » والهدف من القانون الذي يتصدى لتفسيره أو تطبيقه بوجه 


Salomon V.S., 1897, A.C.P.22, 38; Quoted in: Allen, op. cit., P.501 (°) 


Frankfurter, J., Some Reflections on the Reading of Statutes, Record of the (۳۱( 
Association of the Bar of the city of New York, 1947, vo1.2, P.228 


(۲۲) نقلا عن المر جع السابق (بتصرف واختصار) . 


خحاص"' . وهكذا نصل إلى تطبيق لنصوص القانون لا يعجز عن مواجهة 
الظروف الحديدة والوقائع الحادثة . ونتجنب » في الوقت ذاته » فتح الباب أمام 
تحكم القضاة بجا مهدر من المبادىء الأساسية في القانون الجنائي بوجه خاص » وبا 
ينال من الصفات اللازمة للنظام القانوني بوجه عام . 


٠‏ التفسير فى الفقه الاسلامي مجمع بين المذهبين 


إذا كانت مدارس التفسر الحديثة يتوزعها مذهبان أحده) هو المذهب 
الشخصي الذي يعتد في تحقيق حكم القانون بإرادةالمشرّعء والآخر هو المذهب 
الموضوعي الذي يعمل النص على كل الوقائع التي يشملها حكمه المقرر في 
ألفاظه » على نحو ما أسلفنا » فإن التفسير في فقه الشريعة الإسلامية يجمع بين 
النظرتين » ويفيد من مزايا كل من الطريقتين . 

فهدف التفسير فى الفقه الاسلامي هو التعرف على إرادة الشارع التي 
ضمنها نصوص القران والسنة لتطبيق هذه الاإرادة على الوقائع العملية . ويقوم 
هذا النظر على اعتبار مسل في الشريعة الاسلامية هو كون سلطة الحكم في 
الحقيقة راجعة إلى الله سبحانه وتعالى « إن الحكم إلا الله سورة يوسف - ٠١‏ . 

وحکم الله هو ما أنزله فی کتابه » أو ما مر به على لسان نبه. وهو کا 
يعرفه علماء الاصول « خحطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين : اقتضاء أو 
تخيرا أو وضعا “٠)‏ . ومن المقرر في علم الأصول كذلك أن « لله أحكاما هي 
عبارة عن كلامه النفسى القديم الصالح للتوجيه للمکلفین عند وجودهم الین 
لصفات أفعالهم من كونها مطلوبا فعلها أو تركها أو مباحة لا هي مطلوبة الفعل 
ولا الترك. . . ولما كانت هذه الأحكام خفية علينا اقام الشارع عليها ادلة 
لنتوصل بالنظر فيها إلى تلك الأحكام*"». 
Bredemeir, H.C., Law as an Integrative Mechanism, in: Sociology of Law, (YF)‏ 

London, 1969 (Editor: Velhelm Aubert) P.57 - 58. 

(۲۹) آستاذنا الشیخ محمد مصطفی شلبي» أصول الفقه الاسلامی. ج ۰۱ بیروت ۱۹۷٤‏ ص .٥۴‏ 
)٠٠(‏ المرجع السابق . ص ۳ه . 


وهذه الأدلة من القرآن والسنة وغيرها كاشفة عن حكم الله الذي أراد 
تكليف العباد به . فإذا كشف المجتهد عن الحكم بعد النظر فى الدليل » فقد ثبت 
لنا وجوب العمل بهذا الحكم الذي هو حكم الله في الواقعة المعينة التي يعرض ها 
الملجتهد""'“ . ولذلك . فإن « الإجماع قد انعقد على آل اشاق السات مو ان 
تعالى . وأنه لا شرع إلا من الله»" . 


ومن هنا » فإن تفسير النصوص في الفقه الإسلامي يعني طلب معرفة حكم 
الله تعالى فى الواقعة التي نبحث بصددها » وذلك عن طريق النظر في نصوص 
القرآن والسنة والبحث في غيرهم] من الأدلة للتعرف على هذا الحكم . ولا يؤخذ 
على هذا النظر ما أخذه بعض الباحثين على فقه مدرسة التزام النصوص ٠‏ أو 
المدرسة الشخصية فى تفسير القانون من تقديها للنصوص وحصرها مصادر 
القانون في مصدر وحيد هو التشريع » والمغالاة في تقدير إرادة المشرع » وهي - 
عل کل عا اراد رة پر اما پری کل کا بشری من نس وودد عن 
الكال . 

وبيان ذلك أن الشارع في النظرة الاسلامية منزه أو معصوم . فإذا كان 
الحكم ثابتا في نصوص القرآن الكريم فإن تنزيه الله سبحانه وتعالى يقتضي 
PE a A‏ 
الأحكام المقررة في النصوص التشريعية البشرية من نقص أو اضطراب أو 
LEIS AE E a a a‏ 
البشرية للنصوص القانونية فيعيبها با بجعلنا ننتقد موقف الجامدين عليها 
المقدسين ها . 

وإذا كان الحكم ثابتا في السنة النبوية فإنها معصومة عن أن تشينها شوائب 
النقص أو الاضطراب أو التناقض أو الغموض القادح في إحكام صياغتها بنص 
القرآن الكريم « وما ينطق عن الهوى » « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا » . وبعض المروى من سنة رسول الله هة مصدره الحقيقي هو 


7( المرجع السابق» ص ٥٤‏ - ٦ه‏ . 
(۲۷) محمد أبو زهرةء أصول الفقه, الفقاهرة» ۱۹۵۷ . ص ٠4‏ . 


الوحي » وإليه يشير قوله تعالى : « لتحكم بين الناس بما أراك الله » وذلك خاص 
برسول الله ية » تثبت به الحجة القاطعة . وبعض اخر من سنته عليه الصلاة 
والسلام مصدره اجتهاده بالرأی فیا اجتهد فيه » وهو ممنزلة الثابت بالوحي لقيام 
الأدلة على أنه لم يكن يقر على خطاً < و واجتهاد 
علماء أمته من بعده » فإن المجتهد يخطىء ويصيب .* . 

وبجدر بنا أن نقرر هنا أن ا لتقدمة من وحي ثبت في 
الكتاب » أو وحي قاله الرسول ية بلفظه هو » أو اجتهاد نبوي أقره الوحي على 
صحته » هذه التفرقة ۽ لا تبدو ذات اثر عمل من حيث وجو اتباع ا لسم 
الثابت فى كل من هذه المصادر ووجوب طاعة الأمر الوارد فيها » واجتناب المنهى 
ا ۽ ولذلك قال الامام الشافعي رمه الله : وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله 
ية » والانتهاء إل حكمه . فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل»"". وهذ 
الذي أشار إليه الامام الشافعي ثابت فى غير اية من كتاب الله : فمنها قوله تعالى 
» اام الرسول فخذوه وما ناكم عنه فانتهوا » وقوله تعالى « من‌يطع الرسول 

فقد أطاع الله » وقوله سبحانه « فلا ربك لا يۇمنون تى يحكموك قيا شجر 
بینھم ٹم لا بجدوا فی أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسلها» . 

ومن تم › فإن الماخحذالتي تذكر بصدد انتقاد النظرية الشخصية فى تفسير 
النصوص القانونية لا حل للتحدى مها بصدد أخذ الفقهاء المسلمين بمثل هذه 
النظرية عند تفسير النصوص التشريعية في الكتاب والسنة .فالمشرع هنا معصوم 
من الخطا » منزه عن اهوی » حيط علمه با کان من الحوادث وما سيون . فقوم 
المناهج في تطبيق تشريعه » هو البحث عن إرادته والعمل با » دون أن يؤدي 
ذلك إلى تحميل النصوص فوق ما تحتمل ٠‏ أو الى الخروج عن مراد الشارع 
منها . غير أن النصوص القرآنية والنبوية لا تحيط بأحكام الحوادث » وقد عبر 
الفقهاء والأصوليون عن ذلك بقوهم « النصوص تتناهی والŞحوادث‏ لا تتناهی » أو 

(۲۸) شمس الائمة السرخس. تمهيد الفصول فى الأصول. ( المشهور بأصول السرخسى ) 
ج۲ ص ٠٠١‏ حيث يقسم الوحى إلى ظاهر وباطن وما يشبه الوحى . 


(۲۹) الرسالة للامام الشافعي. ط دار المعارف بالقاهرة» بتحقیی العلامة الشيخ امد شاکر» ص 
a:‏ 


« النصوص متناهية والحوادث غير متناهية » . أي أن نصوص الشريعة الواردة فى 
القرآن الكريم والسنة النبوية ل تشمل بألفاظها ¢ او لالات هله الألفاظ 
أحكام الوقائم الحديدة ¢ أو المتحددة ¢ التي 3 ينقصع حدوتها نتيجة تطور 
الإسلامية أو في المجتمع الانساني بوجه عام . ويترتب على ذلك أن الوقوف عند 
ألفاظ النصوص . أو عند تفسيرها وفق النظر ية الشخصية » لا بحقق غاية النظام 
القانوني الاسلامي المتمثلة أساسا في تحقيق مصالح العباد وفق نصوص الشريعة 
الاإسلامية وعلى هدی ما تضمنته من مبادیء أو من أحکام. 

ومن ثم > فقد يمم الفقهاء صوب النظرية الموضوعية للتفسير » فقرروا 
وجوب إعم|ا ل أحكام النصوص على كل ما تنناوله ألفاظها لغة أو منطقا . ومن 
هنا > ظهر الاعتاد على المصلحة المرسلة ¢ والاستحسان والعرف والقياس وتعليل 
وظهرت قواعد تفسيرية تبين مدى العمل بأحكام النصوص من مثل قوهم 
« العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السا فة العبرة بالمقاصد والمعاني لا 
بالألفاظ والمباني » و « ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه » و 
« الحكم يدور مع علته وجودا وعدما» . 

وسوف نعرض لدور القواعد الفقهية فى تفسير النصوص في موضعها من 
هذه الدراسة » وإغا أردنا هنا أن نبين أن الفقهاء فى تفسيرهم لنصوص الشريعة 
لم يقفوا عند المذهب الشخصي » وإغا جمعوا إليه المذهب الموضوعي حين أعملوا 
حکم النص على کل ما يشمله » آو یکن آن يشمله » من وقائع . واستخدموا 
المنطقية والعقلية . ومن ثم » فقد قيل - بحق - إن « الأدلة نصبت في الشريعة 
التكليف . . . لأن تلك الأدلة ليست محرد نصوص تعبدية حتى يكون العقل 
محجورا عليه » ولا حض اراء تسيرها الأهواء أو تتحكم فيها الأغراض » بل 
واضحا لاخفاء فيه » وهذه تطبق أحكامها على وقائعها من غير أن يتدخل أحد في 


E O E eS‏ وأاخری 
البيئات . طبقها الأئمة على اختلاف أزمنتهم وبیئاتهم > وکل LL‏ 
تطبيقها عنت أو حرج في جزئية من جزئياتها عمدوا إلى الاستتاء والا تمان 
المقرر أصله في القرآن والسنة » في الاستثناءات الصريحة أو فى نصوص التيسير 
ونفي احرج : د« فلا لم خجد المجعهذ نصا ابه إل البحشدعن إيعاع سابق فإن 
وجده عمل بمقتضاه» وإن لم مجده بحث عن الأشباه والنظائر فى النصوص ليلحق 
النظبر بنظره » أو أعمل القواعد الكلية » فإذا وجد القياس لا بحقق المصلحة › 
أو کان تطبیق القاعدة يؤدى إلى حرج ظهر الاستحسان من جديد فيعدل به 
المجتهد إلى طريتى آخر يحقق المصلحة ويرفع الضرر وينفي الحرج . فإذالم يكن 
نص ولا قياس ولا استحسان کان الاستصلاح ¢ ووزن المصالح ميزان الشريعة 
فیأخحذ باقر مها شبها للمصالح المشروعة ¢ وأعمها نفعا ¢ وأبتها تحقيقا “٠‏ : 

وقد نقل عن الامام الشافعي قولهفي تطبيق النصوص إلى أقصى مدى يكن 
ر تطبيقها فيه « إن الأحكام لا تؤ خذ إلا من نص أو حمل على نص » فأخذ الحكم من 
٠‏ النص يكون عن طريق اتباع قواعد التفسير اللغوي . والحمل على النص يتضمن 
وسائل التفسير المنطقي جميعا . وذلك هو عين ما قررناه من أن التفسير في الفقه 
الإسلامي لا يقف عند النظرة اللغوية إلى النصوص أوعند منهج المدرسة 
الشخصية فى تفسيرها. وإنما يتسع نطاقه ليشمل النظرة المنطقية إليها ويستوعب 
ما نعرفه في فقه القانون منهج المدرسة الموضوعية في تفسيره . 

وا مدر ذکره هنا أن موقف الفقيه الفرنسي روئ من تفسر القانون 
بالبحث عن إرادة المُشرع في النصوص التي أصدرها »ثم التوجه صوب الحقائی 
التي تكون جوهر القانون يستلهمها الحلٌ الذى تخفق النصوص في تقريره › 
قريب عا سبق إليه الفقه الاسلامي من منهج للتفسير قائم على استجلاء إرادة 
)۴١(‏ نقلا عن كتاب أستاذنا الشيخ محمد مصطفى شلبي» أصول الفقه الاسلامي» ج ١‏ ص 


٩۷ -‏ والمواضع النقوطة في امتن تشير إلى عبارات تركنا نقلها. 
)۳۱( آشنار اليه المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة. المصدر السابق؛ ص ,.Vo‏ 


الشارع من نصوص الشريعة كلما كان ذلك مكنا . ثم اللجوء إلى المصلحة 
المرسلة والعرف والاأستحسان وعلل الأحكام > وغیرها من وسائل الإسخيباظ 
المقررة فى أصول الفقه » لمعرفة الحكم الذى سكت النص عنه . 


الفصل الرابع 


مناهج التضسب 


ثلاثة مناهج للتفسير. ® الغسبر اللغوي هو الأصل. 

قواعد التفسير اللغوي. #3 التفسير اللغوي وصياغة 
النصوص 9 الفقه الاسلامي والتفسير اللغوي للنصوص . 
@ القواعد الفقهية والتفسير اللغوى . @ ددر العرف في 
نظر الفقه الجنائي المعاصر .@ القواعد الفقهية وذاتية النظام 
القانوني الاسلاي. 0( النهح النطقي ني الف © 
قواعد المنهج المنطفي في التفسير. 4 أثر التفسير المنطقي على 
مدلول النص الجحنائي .6 القياس وتفسير النص الجنائي: 
إحالة. تواعد التفسير المنطقي فى الفقه الاسلامي. 
المنهج التار خي فى التفسير. 3© موقفان من المنهج التار يخي في 
تفسير النصوص الحنائية . [§€ المنهج التار يخي فى التفسير 
والفقه الاسلامي . 


AY 


انتهينا فما تقدم من دراسة مصادر التفسير ومدارسه . فتبينا أن التفسير من حيث 
مصدرہ قد یکون تشریعیا وقد یکون قضائیا وقد یکون فقھیا » کا قد یکون 
صادرا عن جهة إدارية خوهما القانون الاختصاص بتطبيقه أو بتفسبره . ورأينا أن 
التفسير بوجه عام تتنازعه مدرستان : المدرسة الشخصية » والمدرسة 
الموضوعية . وتجعل المدرسة الشخصية هدفها من التفسير هو التعرف على إرادة 
المُشرّع ٠‏ بينا يرمى التفسير عند أنصار المدرسة الموضوعية إلى التعرف على إرادة 
النص التشريعي مستقلة عن إرادة واضعه . 

وما مجدر ذكره أن الفلسفة التي قام عليها منهج المدرسة الث لشخصية في 
التفسير قد فقدت ما كان ها من بريق في بداية هذا القرن ونهاية القرن الماضي . 
وأن الاتجاه الحديث في التفسير ييمم » في تزايد مستمر » صوب اعتناق فلسفة 
المدرسة الموضوعية . حتى أن القضاء في بريطانيا حين يستعمل اليوم تعبير إرادة 
المُشرع لا يعني به سوى‌الاإرادة المتضمنة في النص التشريعي » دون نظر إلى 
قصد أولئك الذين وضعوا هذا النص . أو شاركوا في إقراره . وذلك هو ما جعل 
بعض الفقهاء الإنجليز المحدثين يذهب إلى أن القضاة حين يستعمارن عبارة 
The intention of the legislature)‏ » إا يستعملونپا کمصصح من مصطلحات 
« الفن» القانوني اة ۴ه ٠۲٣‏ ده » ولكنهم لا يعنون بها سوى الأهداف العامة , 
لقانون ما » أو الغرض المحدد الذي أرادالمشرع تحقيقه بنص معين . . 

وأياً ما كانت المدرسة التي يفضلهاالمُفسء أو التي ينتمي إليها » فإن 
التفسير يتم وفق واحد من ثلاثة مناهج : المنهج اللغوي أو المنهج المنطقي أو 
المنهج التار يخي وليس ثمة انفصال تام بين استعمال كل من هذه المناهج » كا قد 


Farrar, J., Introduction to Legal Method, London, 1977, P.93. (1) 


۸۹ 


° ۹ تفسرر النصرص الجنائية - دراسة مقارنة 


يبدو للوهلة الأولى » وإنغا هناك اتصال وثيق بينها » إذ كثبرا ما يلجا المفسر إلى 
أكثر من منهج - أ و ای ا کے ی پا نیرا ما تتساند المناهج 
الللاتة ني الوسولبالماشسر إلى سكم النص الذي اول قسن . ولكل من هذه 
المناهج - أو الأساليب - الثلاثة قواعد حددة يتبعها بتعهاال فر عند تقس للتص عل 
أُساس أسلوب معين لتؤ دى به ف النهاية إلى التحقق من معنى النص أو إرادته . 
وسوف نعالج فيا يلي کلا من هذه المناهج الثلائة والقواعد التي يلتزم ا المفسر 
حین یلجاً إلى استعال کل منها“ . 


۲۴ التفسير اللغوى هو الأصل 

الأصل فى تفسير النصوص الجنائية - والقانونية بوجه عام - هو النظر إلى 
ألفاظها التي تتكون منها » وإعطاء هذه الألفاظ معناها اللغوى العادي بحيث 
يكون الحكم الذي يكشف عنه المعنى اللغوي هو حكم النص القانوني . والمعنى 
اللغوى المقصود هنا ليس هو معنى كل لفظ من ألفاظ النص الجنائي على حدة » 
وإنغا هو معنى الألفاظ في سياق الاطار العام للنص الجنائي . فإذا أدى إعمال 
المعنى اللغوى العادي لألفاظ النص إلى نتاء شج غير هقبولة ء .أو متخارضة عع 
أهداف النظام القانوني بوجه عام أو" مناقضة للهدف الذي ا تحقيقه بالنص 
المعين موضوع التفسير » فإن على القاضي أن يبحث عن معنى أخر للكلهات غير 
معناها العادي الظاهر - حتی يأتي تفسیره مقبولا باتساقه مع أهداف النظام 


(۲) يطلق البعض الفقهاء على هذه الأساليب تسم »توعد |lتdفpretation(ım Rules of Inter‏ 
lis«(Cross ,op.cit., 0.42FF)Canons gÎ‏ يسمیها آخر ون« اتجاهات‌التفسیر» Farrar,op.cit,) Approachs‏ 
(Law Commissions’ Report, Interpratation of Statutes No. 21, 1969, p.14. ) a ( p.93.‏ 
وثمة من يطلق عليه »,مlnد٦«‏ leمة«Principles (Allen, op. cit, 482 ff.) General‏ 
ويسميها أستاذنا الدكتور عبد الفتا اح الصيفي «أساليب التفسير» (القاعدة الجنائية ص ٠٣٤‏ 
(NY‏ . وهو يحصرها فى أسلوبين ی کے وکا ا التفسير باللجوء الى تاریخ اللص أو 


2 القانونية ف أسلوب التقسبر المنطقي . أنظر على وحه ا خصوص ص VY‏ من المصدر المشار 


القانوني » وتحقيقه لحكمة النص الذي يفسره" . 


ويقوم التفسير اللغوي على أساس افتراض وضوح صياغة النصوص 
الجنائية بحيث لا يحتاج المّفسر إلا إلى النظر في مادة النص التي يتكون منها » أءٍ 
فى ألفاظه » لتحديد معناها على ضوء الاستعما ل اللوي العادى ها » وعلى ضوء 
اوا اسر . الاك بسا مق اها الا ناسغل الاس اش 
الواضحءان٣‏ ع”ن«ةء” «نها۲ ومجعلون واجب القضاء هو تطبيق هذا المعنى دون 
نظر إلى النتائج التي تترتب على تطبيقه » ومدى معقوليتها“ . ويعتبر ذلك إمعانا 
في إعمال افتراض اتجاه إرادةالمُشرعإلى تطبيق المعنى الواضح للنص » وهو 
الافتراض المترتب على افتراض آخر مؤداه وضوح النص ااا کافیا 
لتبين المعنى المراد منه . ولكن هذا الافتقراض كثرا ما لا يت يتفق مع الحقائق 
العملية . فكثرا ما تكون النصوص الحنائية مشوبة بعيب النقص أو الخموض غا 
يؤدى بالفشر إلى اللجوء إلى قواعد التفسير المنطقي أو إلى منهج التفسير 
التار يخي . وني حدود التفسير اللغوي ذاته لا يكفي جرد العلم العادي أو العلم 
المتميز باللغة التي صيغت بها النصوص ال حنائية لتحديد معناها الصحيح واستقاء 
حكمها في الوقائع التي تعرض على القضاء » وإنغا يجب أن يتوفر للمفسر العلم 
بمعاني الصطلحات القانونية وإدراك الغاهيم الفنية للغة القانون بؤجه عام 
وللنصوص التي يتصدى لتفسيرها بوجه خاص . 
۳ قواعد التفسبر اللغوى 


برزت فی القضاء والفقه المعاصرين مجموعة من القواعد التي يحتكم إليها 


See: Cross, Statutary Interpretation, P.29. (Quoting Lord Ried, (۳) 
in Jones V. D.P.P., 1962, A.C., 635 at P.668). 


وقارن: الأستاذ الدكتور على راشد القانون الجنائي. ص ٠١١‏ حيث يذهب الى أن القاضي 


يجب أن يطبق حكم النص متى كان واضحاً , مھا بدت له نتائج هذا التطبيق شاذة لا يسيغها المنطق› 
أو خفيت عليه حكمة النص». وقد کان هذا هو الموقفف التقليدى للقضاء الانجليزى إزاء النصوص 
القانونية: See: R.V. The Judge of the City of London Court, 1892, 10. 8.273 at‏ 
P.290 (Per Lord Esher, M.R.)‏ 
Farrar, Introduction to Legal Method, P.93; and La Fave & Scott, op. cit., P.70. (¢)‏ 


۹۳ قير الفسوسي اة فراسة بقارن 


القاضي - أو المفسر بوجه عام - لتحديد معنى النصوص عند تفسيبرها » أو عند 
تطبيقها على الوقائع التي تحكمها . وتنطبق غالبية هذه القواعد فى جال النصوص 
الجنائية انطباقها في جال غيرها من النصوص القانونية . ويمكننا إجمال أهم هذه 
القواعد فيا يى : 

١ - ۴‏ -الاستعانة بالمعاجم والمؤلفات العلمية 


إن للقاضى - أو المفسر - أن يستعين بجا شاء من وسائل التفسير اللغوى التى 
اعت عل تخذيذ معلى الكلات الراردة فى التص الجنائى › قله أن يسنتعين 
معاجم اللغة » وبالمؤ لفات العلمية والفنية فى المجالات التي يشيع فبها استعال 
الكلمات المراد تفسيرها . ولا تثريب على القاضي - أو المفسر - إذا توصل إلى 
المعنى اللغوي للنص مستعينا بأي من هذه الطرق أو إذا اكتفى جعرفته الشخصية 
للمعنى اللغوي » ما دام المعنى الذي توصل إليه مقبولا وسائغاا“ . 
۳ ۲ - فهم الكلمات فى ضوء سياق النص 

يجب أن تفهم الكلمات الواردة فى النص القانوني في ضوء المعنى الذي يعبر 
عنه سياق النص » بحيث لا يجوز أن نمسر كل كلمة على حدة » أوتفهم في معزل 
عن کامل النص الذي وردت فيه وقد یؤ دی إع)ل هذه القاعدة إلى إعطاء كلمة 
معينة معنى فنيا غير معناها اللغوى » ويكون المعنى الأول في هذه الحالة هو الذى 
يجب أن يُعوّل عليه فى تفسير النص دون المعنى اللغوي“ . 

ومن أمثلة ذلك أن كلمة « أخفى » الواردة فى نص المادة ٤٤‏ مكرر من 
قانون العقوبات المصري التى تحدد عقاب « كل من أحفى أشياء مسروقة أو 
متحصلة من جناية أو جنحة . إلخ » لا تفهم بالمعنى اللغوي للاخفاء وهو أن 
يبعد الجاني الأشياء المشار إليها عن أعين الناس ويحول بينهم وبين رؤ يتها . 
وإنغا يعنى النص بالإخفاء هنا مفهوماً فنياً هو حيازة الأشياء المشار إليها ولو كانت 
هذه الحيازة معلنة على مرأى من الكافة . وبناء على ذلك يعتبر إخفاءً لأشياء 


Salmond, Jurisprudence, op. Ci., P.133. (ه) انظر فی قريب من هذا المعنى‎ 
Salmond, Ibid. P.133. (7) 
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مسروقة شراء تاجر لبضائع مسروقة وإعادة عرضها في متجره لترغيب الجمهور في 
شرائها . وشراء شخص علا مسروقا وتعلیقه على متجره أو بیته احتفالا بعيد 

ومن أمثلة ذلك أيضا لفظ « دحل » الوارد فى المادة ۰ ه/ ۳ من قانون 
العقوبات المصرى التي تعاقب « كل من دحل حصنا أو إحدى منشات الدفاع أو 
معسكرا أو مكانا حَيّمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفن حربية.. . ويكون 
الجمهور ممنوعا من دخوله . .٠.‏ فلفظ دحل هنا يتجاوز المعنى اللغوى الذى 
يفترض وجود باب أو سور أو أسلاك شائكة أو حاجز ذيى طبيعة مماثلة » بجتازه 
الشخص الرتكب للجرية المنصوص عليها في هذه المادة » إلى معنى فني لا 
يستلزم وجود مثل هذا الحاجز أصلا » بل ويشمل من دخل إلى أي من الأماكن 
المذكورة في النص بطريقة مشروعة ولكنه رفض الخروج منه عندما طلب إليه 
ذلك .” . 

ومن أمثلة تطبيق هذه القاعدة فى القانون الإنجليزي استعال المشرع لفظ 
« باطل »ه۷ بمعنى قابل للابطار ماطةلنه۷» وقد ذهبت المحاكم الاإنجليزية في 
حالات كثيرة إلى تفسير لفظ باطل بمعنى قابل للابطال - على الرغم من الاختلاف 
البيّن ينها لغة - تحقيقاً مهوم النصوص القانونية التي ورد فيها هذا اللفظ* . 
٣ ۳‏ - تفسبر الكلمات ذات الدلالة العلمية 

إذا استعمل المُشرٌع ألفاظا ذات دلالة علمية معينةء فإن هذه الألفاظ جب 
أن تفهم في ضوء معطيات العلوم المتعلقة بها » وعلى النحو الذى كان سائدا لدى 
المتخصصين في هذه العلوم وقت وضع النص المراد تفسبره . ومن الأمثلة الطريفة 
لتطبيتق هذه القاعدة استناد بعض المحاكم البريطانية إلى كتاب الاقتصاد السياسي 
حون ستیوارت میل (رصه«هع لد‌ناناه٣‏ , M111‏ . 5. [ ) لتفسير عبارة « الضريبة 


(۷) انظر: الدكتور عبد الفتاح الصيفي» القاعدة الجنائيةء ص ۳٠١ - ٠٠١‏ والمراجع التي أشار 
اليها. ۰ 
Salmond, op. cit., P.133 (۸A)‏ 


8 الس التوس القاية جرا مشار 


المباشرة »×ه) ۲٤ز‏ الواردة فى قانو 1867 , British North America Act‏ „ فقد 
افترضت هذه المحاكم أن المشرع في سنة ۱۸٦۷‏ كان ملا بالمفاهيم الاقتصادية 
السائدة عند إصدار ذلك القانون . وأنه عندما استعملل عبارة ذات دلالة 
اقتصادية كان يرمي إلى إعطائها - فى جال التطبيق القانوني - ذات الدلالة التي ها 
في جال عللم الاقتصاد ٠.‏ 

٤ ۳‏ -انطباق اللفظ على ما يشمله معناه 


الألفاظ التي يستعملها المُشرع للتعبير عن أشياء معينة تشمل غبرها مما 
يشترك معها في عناصرهاً الأساسية ويمكن أن يعبر عنه بذات الألفاظ حتى ولو لم 
يكن معروفا عند وضع النص . وترمي هذه القاعدة إلى بسط الحاية القانونية - 
وعلى وجه الخصوص الحاية الجنائية ‏ على نتاج حركة الاختراع والاكتشاف التي 
تمد العالم كل يوم بالات وأدوات جديدة لم يدر بخلد واضعي النصوص حايتها 
أو شموهها بما يضعونه من قواعد قانونية . 
وتطبيقا هذه القاعدة قضى في بر يطانيا بأن القانون الذى يحمي الملكية الفنية 
لأعمال النحت يشمل أيضا التصوير الفوتوغراني على الرغم من أن التصوير 
الفوتوغرافي لا يعتبر نحتا بالمعنى الدقيق » ولم يكن -أيضا - قد عرف عند صدور 
القانون الحاص بحاية الملكية الفنuة Engraving Copyrights Act il‏ 
4 ۳ وققی يشا بان اغاية الى تفرضها قراتين خاصة باعل الجرق 
اللاسلكي )1869 Teaish Acts 1863 and‏ ۲ا) تشمل وسائل الاتصالات 
الهاتفية على الرغم من أن الاتصال اهاتفي وأجهزة هاتف لم تغرف إلا بعد ضصدور 
هذين القانونين'' . 


(4) انظر» على سبيل المثالء الحكم الصادر فى قضية : 
Atlantic Smoke Shops Ltd. V. Colon, 1943, A.C. 550 (P.C.)‏ 
)٠١(‏ انظر الحكم الصادر فى قضية 1863 ,811 .۷ Gambar‏ والمشار إليه ف 
Salmond, op. cit., P.134‏ 
At. Genera v. Edison Telephone Co. (۱۱)‏ حکم صادر سنة ۱۸۸۱ ومشار اليه فی 
المصدر السابق ص ٠١٤١‏ . 
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وعلى هدى من هذه القاعدة › يقر ر جانب من الفقه العربي أن الحاية 
الحنائية ای قبا رع عل وسال النقل العامة بتشديد العقوبة على السرقة 
الواقعة فى إحدى هذه الوسائل تشمل ما هو معروف ومستعمل منها اليوم > وما 
قد بخترع ويستعمل في المستقبل"“ . 
۴۳ ه - وحدة المعنى لى القانون الواحد 

اال ا ا ا ی ا الواحد يمعنى واحد . فإذا 
استسسل ارغ في قانون العقوبات كلمة معينة فإنها تفسر حسب هذا الأصل 
کلا وردت فی هذا القانون بمعنى واحد . فإذا كان السياق يبن بوضوح اخحتلاف 
معنى الكلمة الواحدة في موضع ماعن معناها في موضع أخر » فإن للقاضي أن 
يفسر !لكلمة حسب ما يقتضيه السياق"“ . 

ومن أمثلة اخحتلاف معنى اللفظ الواحد فى قانون العقوبات المصرى ما 
لاحظه جانب من الفقه من اختلاف معنى لفظ « الاختلاس » . ففي نص المادة 
+a GTY‏ مصری ورد تعریف السارق بأنه « کل من اختلس منقولا ملوكا 
للغير فهو سارق » . بيغا جرّمت المادة ۳٤١‏ خيانة الأمانة معبرة عن ركنها المادي 
بقوهها « اخحتلس أو استعمل أو بدد » . « فالاختلاس المكون للسرقة معناه إنهاء 
السارق حيازة المال المعتدى عليه وإنشاء حيازة جديدة » ومستقلة عن الأولى » له 
أو لغبره بدون رضاء المجنى عليه » أما الاحتلاس المكون للركن المادى فى جرية 
خيانة الأمانة « فهو كل فعل يخرج به الأمين ا مال المؤ تمن عليه من حيازته متى دل 
على قصد تغيير الحيازة من حيازة ناقصة لحساب الغير إلى حيازة كاملة مقترنة بنية 
التلمك » وبغير التسليم باخحتلاف معنى لفظ الاختلاس في جر ية السرقة عنه في 
جر يمة خيانة الأمانة ينهار أساس التفرقة بينهي|*“ . 
)١۲(‏ الأستاذ ار الفتاح الصيفي. قانو ن العقوبات اللبناني (جرائم الاعتداء على أمن 
الدولة وعلى الأموال) بيروت.٠‏ ۱۹۷۳. ص .۳٠٤‏ حيث يقرر ذلك بناسبة مناقشة المادتين ۳۷ 
۴۳ من قانون العقوبات اللبناني اللتين تعاقبان على السرقة المرتكبة فى وسائل النقل العامة . 

Bassiouni, M.C. Substantive Criminal Law, Illinois, 1978 p. 64 (1T) 

)٠١(‏ الدكتور عبد الفتاح الصيفيء القاعدة الحنائية. ص ٠٠٦١‏ وقد نقلنا عنه ما بين القوسين فى 
المتن. 


۳ ا - التفسير وفق المعنى الواضح المعقو ل للنص 

يجب أن يكون تفسير النصوص الجنائية مقيدا با لمعنى الواضح والمعقول 
لكلمات النص . ولذلك » لا يجوز التضييق من جال إعال المعنى الواضح 
للنص » أو التوسع في إعماله . ويستثنى من قاعدة تطبيق النص بعناه الواضح 
حالة ما إذا كان الأحذ هذا المعنى يؤدى إلى نتيجة لا يتصور أن تتضمن 
الانصراف إليها إرادة النصر*؟ . وغلى هذا الأساس نشات قاعدة من قواعد 
تفسبر النصوص الحنائية تعرف بقاعدة « الاستثناء الضمنى » implied exceptions‏ 
وهي قاعدة مؤ داها أن النتائج غير المقبولة عقلا » أو عمال » مستقاة فن لحت 
الواضح للنص الجنائي » بحيث لا يجوز إقرارها تذرعا بأنها ما ي دي إليه تطبيق 
هذا المعنى على الوقائم" . ومن ثم » فقد قضى بأن قائد سيارة الشرطة الذي 
يتجاوز الحد الأقصى المقرر لسرعة السيارة فى أثناء متابعته مجرما يجحاول الفرار لا 
يعتبو مرتكبا رة جاوز الرغة القصوى"؟ . وينطبق ذلك عل سائق سيارة 
إطفاء الحريق المسرعة وسائق سيارة الاإسعاف المسرعة ما دام كل منها لم يدفعه 
إلى تجاوز السرعة القصوى إلا خطر حال يريد درءه » أو واجب عاجل يسعى في 
أدائه . ويکننا أن نصرف الحکم ذاته إلى شخص عادي يقود سيارته ناقلا فيها 
مريضا في حالة خحطيرة إلى عيادة الطبيب » أو امرأة على وشك الوضع إلى 
المستشفى . وعلة ذلك أن الظروف التي اقتضت الحكم بالبراءة في حالة الشرطي 
الذي يقود السيارة متجاوزا السرعة القانونية ليست ظروفا مرتبطة بشخص 
الجاني » أو بصفته الوظيفية » وإنغا هي ظروف مرتبطة بالباعث على تجاوز الحد 
الأقصی للسرعة. ويستوى أن يكون هذا الباعث أداء لواجب واقع على عاتتق 
الموظف العام (رجل الشرطة أو سائق سيارة الاطفاء) أو على عاتق مكلف بخدمة 


Bsiouni, op. ct, ۲.63 )٠(‏ وعلى الرغم من مناقشة الفقه هذه القاعدة فى جال التفسير 
اللغوى ٠‏ فانها فى نظرنا تدخحل فى قواعد التفسر المنطقي ولذلك فسوف نشير إليها بتفصيل أوفى عند 
دراسة تلك القواعد. 

La Fave & Scott, op. cit., P.71 aA% 

State v. Gorham, 110. Wash. 330, 188, P.457. (1920), quoted in (1¥) 


la Fave & Scott, Ibid. P.71 
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عامة (سائق سيارة الاسعاف) أو أن يكون الباعث واجبا إنسانيا يلتزم بالاستجابة 
لندائه الشخص العادى كا فى المثالين اللذين ضربناه) أنفا“ . 

والتقيد بالمعنى الواضح للنص لا جوز الخروج عليه بالتضييق من نطاق 
ذلك المعنى حتى ولو كان الباعث على هذا التضييق هو تحقيق مصلحة المتهم . 
وكذلك لا جوز التوسع في تفسير النص الجنائي با جاوز نطاق معناه الواضصح 
استجابة لإغراء متمشل فى تحقيق الصالح العام عن طريق التوسع في الحاية 
وخر وجا على مبداً الشرعية١٠‏ 
۳۳ -۷ - وحدة معاني الكلمات في فر وع القانون المختلفة 


الأصل في تفسير النص الجنائي أن يلتزم المفسر بالمعنى الفني للألفاظ 
حسب استعما ها فى فروع القانون الأخرى . ذلك أن النظام القانوني تعمل في 
داخله فروع متعددة تهدف كلها إلى تحقيق الصالح العام باعتباره الغاية من النظام 
القانوني ني شموله وتکامله . ويقتضي ذلك إزالة ما قد يعرض من تضاد أو 
تضارب بين النصرص اللختلفة في فروع القانون المتعددة . ولذلك > فإن تفسبر 
لفظ وارد في نص جنائي يجب أن يتقيد بالمعنى الذي أعطاه شرع هذا اللفظ فى 
فرع آخر من فروع القانون » مالم تكن ثمة أسباب كافية لتخصيص اللفظ في 
القانون الجنائي بمعنى فني اخر » وبشرط ألا يؤدي ذلك إلى الحيلولة بين النظام 
القانوني وبين تحقيى الصالح العام" . 


(۱۸) ویتسق ما قررناه ى المتن مع ما ذهب إليه القضاء الانجليزي من وجوب كون الظروف 

امبر رة للاعفاء من العقاب فى جرائم المرور متصلة بالجرية لا بالجاني» وذلك على الرغم من سكوت 
Allen, op. cit., P.499; where he mentions Road Traffic Act, 1930, S.15.‏ 

بعض الفقهاء المصريين ان یکون مقابل en‏ الل اوالامتناع e?‏ 
تبان . وخلص | إلى أن اشتراط التناسب لا سند له من قواعد التفسبر. وذلك هو الرأي الراجح فى الفقهء 
انظر: محمود نجيب حسني» الحرائم المضرة بالمصلحة العامة ۱۹۷۲ ص ٠١‏ . 

)٠٠(‏ الدكتور عبد الفتاح الصيفي» المصدر السابق» ص .۳٦۷‏ وقد قضت محكمة النقض فى 
مصر بأنه إذا أورد الشارع مصطلحا معينا فى نص ما لمعنى معين» وجب صرفه إلى معناه فی کل نص آخر 


ويعتبر هذا الأصل تطبيقا لقاعدة تفسبر الألفاظ وفق السياق الذى وردت 
فيه والذى لا يقتصر فحسب على تشريع بذاته ولا على فرع معين من فروع 
القانون > وإنما يمتد لیشمل النظام القانوني کله“ ,. 

وعلى ذلك » فإن مصطلحات « الملكية « ر E e‏ ا 
کے ا E REP‏ » تخضع كلها في 
النطافق الجنائي لمعناها الفني ف نطاق القانون الاداري وحضم مص طلحات 
« البحر الاقليمي » و « أعالي البحار» و« السفينة » و « الملاحين » للمعاني التي 
يخلعها عليها القانون الدولي البحرى أو القانون التجاري البحري - حسب 
الأحوال - فى شأن تطبيق النصوص الجنائية الخاصة بالجرائم التي ترتكب على 
السفن أو التي يرتكبها ملاحوها . 

وذلك کله ما لم ية يقض النص الجنائي بحكم خالف » وعندئذ يقتصر 
تطبیق هذا الحكم على محل وروده باعتباره استثناء من القواعد العامة لا يتوسع في 
تفسیره ولا یقاس عليه . 

ومن جهة أخرى » بختلف المعنى الفني للفظ « منقول » في النطاق الجنائي 
عنه فى النطاق المدنى . فيعتبر منقولا ا لحجر الذى ينتزعه سارق من جدار ملوك 
للغير على الرغم من أن الجدار كله يعتبر عقارا في نظر القانون المدني . ويعتبر 
العقار بالتخصيص منقولا فی حكم القانون الجنائي بصرف النظر عن انطباق 
أحكام العقار عليه في نظر القانون المدني . وتطبيق هذه القاعدة مجعل العقارالمعد 
للهدم ( وهو منقول بحسب المال فى حكم القانون المدني ) عقارا فى حكم النص 
الجنائي الذي جرم دخول عقار في حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة" . 
يرد فيه . وذلك توحيداً للغة القانون ومنعاً للبس في فهمه والانبهام فى حكمه وتحرياً لوضوح خطابه إلى 
الكافة . ( نقض ۱۷ مايو ۱۹٦٦‏ مجموعة الأحكام » سنة ١۷‏ ص »)٤٠١‏ ومشار اليه فى مؤ لف الدكتور 
حمود مصطفی.› شرح قانون العقوبات. القسم العام ط۸ سنة ۹٦۱۹ء‏ ص ۸۲. 

Salmond, op. cit., P.133; and cf. Allen, op. cit., P.490fF. (۲1) 

(۲۲) الدكتور عبد الفتاح الصيفي. القاعدة الحنائية الموضع السابق. على أن المشال الخحاص 


Si a ES A E ak‏ القاعدة التي ضرب هاء 
ففعل السارق هنا يتضمن جر يمتين: 
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وهكذا بيجب أن يأخذ المفسر في اعتباره عند تعرضه لتفسير النص الجنائي 
المعاني الفنية للالفاظ لا باعتبار ورودها فى التشريعات الجنائية فحسب» بل 
وباعتبار ورودها في التشريعات غير الجنائية كذلك . وهذا هو التطبيق السليم 
لقاعدة التفسير بحسب السياق)×e !nterpretaton accor diڇ ا٥ C011‏ » أو لقاعدة 
تفسبر الکلمة بحسب ما حيط مہا من كلا ت ا خر ى The meaning of a word is o‏ 


. be judged according to the company it keeps 


۳ ۸ - النص الغامض لا يفسر في غير صالح المتهم 

وإذا كانت القواعد السبع التي ذكرناها تتعلق بتفسير النص الجنائي عند 
وضوحه » فإن القاعدة الأخيرة من قواعد التفسبر اللغوى للنص الجنائي تقضي 
بأنه فى حالة غموض لغة النص فإن تفسيره يت يتعین ألا يؤ دی إلى الاأضرار بعصلحة 
امتهم . وبعبارة أخرى » فإن المتهم هو المستفيد دائا من غموض النص 
الحنائى"' . ويو سس بعض الفقهاء هذه القاعدة على نص المادة ٠٠٤‏ من قانون 
الاجراءات الحنائية لري التي تقرر مبدأ تفسير الشك لمصلحة امتهم" . 
والصحيح هنا أن قاعدة ڌ تفسير الشك لمصلحة المتهم تتعلق بوقائع الدعوى ولكنها 
لا تتعلق بالقانون الذى يحكم هذه الوقائع . فمجال عمل هذه القاعدة هو أدلة 
الاثبات ومدى تيقن القاضي من ارتكاب التهم للفعل المنسوب إليه والذي يعاكم 
من أجله . فإذا ثار لدى القاضي شك في ثبوت الواقعة » أو في ثبوت نسبتها إلى 


. جر ية الأتلاف المنصوص عليها في المادة ۱ عقوبات مصری‎ - ١ 

۲ - جر ية السرقة المنصوص عليها فى المادة ۳٠۸‏ عقوبات مصرى. 

فا جر بمة الأولى ترتب عليها زوال صفة العقار عن الحجر المنتزع من جدار ملوك للغير. والجرية 
الثانية وقعت على منقول: واقعا وقانونا. ومن ثم ء فهذا المثال لا يصلح للدلالة على اختلاف معنى لفظ 
«المنقول» فى النطاق الجنائى عنه فى النطاق المدنى . 

Allen, op. cit., P.487. and Thornton , Legislative Drafting, 2nd. Ed. (YT) 

London, 1979, P.271. 

)۲٤(‏ الأستاذ الدکتورعلى راشد. القانون الجنائي. المصدر السابی» ص ٠٠١۳١-۱٠١۲‏ وف انتقاد 

هذا الرأى انظر الأستاذ اک و > شرح قانون العقوبات. القسم العام ط ٠۱۹٦٩‏ ص 
۰ والدکتور أحمد فتحی سرورء أصول قانون العقوبات ص ۷۳-۷۲ من طبعة القاهرةء ٠۹۷۲‏ . 


0 تفسير النصوص الحنائية - دراسة مقارنة 


المتهم » فإنه يتعين عليه أن يقضي بالبراءة . أما فى مجال تطبيق القانون على 
الوقائع الثابتة » فإنه لا يجوز التذرع بقاعدة تفسير الشاك لمصلحة المتهم » وإنغا 
يترتب الحكم بالبراءة هنا على قاعدة أخرى هي قاعدة وجوب إنذار المكلف قبل 
أخحذه بالعقاب » وأن يكون هذا الانذار في لغة واضحة يفهمها المخاطبون 
بالقاعدة الجنائيةء ا نةس ند۴ " . ومقتض هذه القاععدة أن من حق 
المخاطبين بالقاعدة الجنائية أن يكونوا على علم با يأمر به القانون أو ينهي عنه 
وقد حفل القضاء الأمريكي بهذه القاعدة حتى رتب على عدم وضوح التكليف 
الذي يرد بالعقاب على خالفته نص جنائي بطلان هذا النص وقد أصبح من 
الأفكار الأساسية فى القانون الجنائي في الولايات المتحدة فكرة بطلان النص لعدم 


. ( Void for vagueness doctrine) . 4>gضو‎ 


ويكفي لاعتبار النص واضحا أن تكون ألفاظه ذات معاني مستقرة فى لغة 
القانون » ولو كانت هذه المعاني ما يعسر على الفرد العادي غير الملم بالثقافة 
القانونية الاحاطة بها . وإذا كان القانون متعلقا بالمشتغلين بمهنة معينة كالأطباء أو 
الصيادلة أو التجار فيكفي أن تكون لغته مفهومة لدى المشتغلين بهذه المهنة" . 
يقتضي أن تكون النصوص الجحنائية معلنة ومعلومة للكافة حتى جوز للقضاء 
ترتيب أثرها عليها حين يقرر الإدانة ويقضي بالعقاب . وهكذا » فإن قاعدة 
« تفسير الشك لمصلحة المتهم » ليس لها دور في نطاق القانون الجنائي 
الموضوعي » حيث يقتصر نطاق إعا ها على القانون الاجرائي . 
٤‏ التفسير اللغوى وصياغة النصوص 

إذا كانت القواعد التي قدمناها هي أهم القواعد المستقرة اليوم في شأن 
التفسير اللغوى للنصوص الحنائية » فإنه من الحدير بالذكر أن معظم اللات 


Bassiouni, op. cit., P.50 - 55; and La Fave & Scott, op. cit., P.85 - 87. (o) 
وانظر الأمثلة المتعددة من القضاء الأمريكى المشار إليها فى هذين المرجعين.‎ 
La Fave & Scott, Ibid. P.85 - 87. (7) 
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التي يشيرها التفسير اللغوي ترجع أساسا إلى عيوب الصياغة القانونية . وقد سبق 
لنا التعرض تفصيلا هذه المسألة"“ . غير أنه من المفيد هنا أن نشبر إلى بعض 
الموجهات التي اقترحت للوصول بالصياغة القانونية _ وعلى الأحص فى المجال 
الحنائي - إلى المستوى الأمثل من حيث الدقة والوضوح . 

ولعل أهم هذه الموجهات هي التي ذكرها uءسوو»»١٥»‏ في كتابه المشهور 
ام esp es‏ وقد نقلها الفقيه الإنجليزي الکبرر ١٤اا4‏ .× . ٤‏ ٣اك‏ فى كتابه 
1w in he Making‏ مقرراً أنه لیس هناك ما هو أكثر وضوحا منها فی هذا 
الخصوص . وهذه الموجهات هي : 
١‏ جب أن تكون صياغة النصوص القانونية محددة ومبسطة . 
۲ الألفاظ والعبارات المستعملة فى الصياغة القانونية جب أن تكون قدر الامكان 
انت مذلرلات طاق و لست نس » ولك ایز ما یک بج قر 
الاختلاف الفردي حول تفسير النصوص . 
۳ يجب أن تصاغ النصوص بلغة الحقيقة والواقع دون لغة المجاز والافتراض . 
٤‏ - جب ألا تكون النصوص القانونية ذات لغة ممعنة فى الدقة » لأن هذه 
النصرص توصع ليفهمها الأشخاص العاديون » السك قاري جات : 
ولذلك جب أن تكون مفهومة للشخص المتوسط الذكاء . 
ه _ جب ألا يختلط فى النص القانوني مقصده الأصلى باستثناء ات واعتراضات 
وتحديدات إلا ما تعليه من ذلك الضرورة المطلقة . 
- لا جوز أن تكون الصياغة القانونية ذات طبيعة جدلية » أو مشرة للخلاف فى 
اا . ولك ادمح اسا جكاة أن وشن الى اهائی اساب 
مفصلة لأحكامه لأن ذلك لا يؤدي إلا إلى الخلاف في تفسيره ٠.‏ 
۷ يجب أن تكون النتائج العملية المترتبة على النص واضحة لمن يقرؤه › ولا 
يجوز أن يكون النص الفا للمنطق الواضح . أو للعدالة ؛ أو لطبائع الأشياء . 


(۲۷) انظر الفقرات ۲ - ٠‏ من هذه الدراسة. 


۰۲ تفسر النصوص الحنائية - دراسة مقارنة 


لأن القوانين التي تشو با هذه العيوب ٠‏ أو التي لا يدرك الأفراد ضرورتها العملية 
تسيء إلى سمعة النظام القانوني كله وتضعف من سلطة الدولة*“ . 

وخلاصة هذه القواعد أو الموجهات للصياغة«أن على المُشرعأن ختار من 
العبارات أكثرها انضباطا ومر ونة»"" . فانضباط الألفاظ وتحديدها حول بين إرادة 
النص وبين عيب الاإبهام والخموض الذي پوقع المفسر في حيرة قد لا يجد منها 
مخرجا معقولا ومتسقا مع أهداف النص . أو غايات النظام القانوني . ومرونة 
النص تجعله قابا لمواجهة التطور المذهل فى أساليب الاجرام التي تسابق حضارة 
العصر فى سرعة تطورها وتعدد أشكاهها . 

وليست هذه المهمة بالأمر اليسير » فصياغة قواعد من أي نوع أمر بالغ 
الصعوبة . وصياغة القواعد القانونية أصعب من صياغة القواعد العادية “٠.‏ . 
فإذا تطلبنا فى صياغة النصوص ال حنائية- بالاضافة إلى هذه الصعوبات - أن تكون 
سم يسمة اليحفيد وللروقة قى آث واتد » لتا تكافالكقر م أو الفائين 
على الصياغة »› أن تتجاوز جهودهم عقبة فطرية فى الإنسان هي عدم قدرته على 
بلوغ الكمال . ولذلك » كان من الضروري أن يساند جهد المفسرعمل المُشرّع 
حتى يصل التطبيق القانوني إلى تحقيق أهداف النظام القانوني » فيحقق المصلحة 
العامة في إطار العدالة » ويحمي المجتمع من انحراف بعض أفراده أو إجرامهم 
دون أن بهدر حقوقهم الأساسية أو حرياتهم . وبذلك تبقى في إطار من الشرعية 
القانونية نصوص التجريم والعقاب عند صياغتها وعند تطبيقها . 

وبذلك نكون قد فرغنا من تحديد القواعد التي تحكم التفسير اللغوي 
للنصوص ال حنائية وعرضنا للقواعد التي تحول دون أن تكون الصياغة القانونية 
سببا رئيسيا لمشكلات التفسير اللغوي » حين حيط الغموض أو الامهام بإرادة 
النص نتيجة لعيوب الصياغة فى صورها المختلفة . 


ولکن المنهج - أو الأسلوب - اللغوى في التفسير لا يكفي وحده في كل 


Allen, op. cit., P.482 - 483. ای‎ (۸( 
Allen, op. cit., P. 490. (T°) 
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الحالات للوصول إلى إرادة النص . ولذلك يلجأ المفسر إلى الاستعانة بالأسلوب 
المنطقي . وهو ما نناقشه بعد أن نتبين موقف الفقه الاسلامي من التفسير اللغوي 
للنصوص . وأهم القواعد المقررة فيه هذا الصدد . 


o‏ الفقه الاسلامي والتفسير اللغوى للنصوص 

الأصل في الفقه الاسلامي - كا هي الحال في الفقه القانوني المعاصر - أن 
يكون تفسير النصوص مبنيا على النظر فى مادتها التي تتكون منها . وهي ألفاظ 
النص » أي لغته . وعناية العلهاء المسلمين بالتفسير اللغوي تبدو واضحة جلية 
لمن تتبع م لفاتهم في « أصول الفقه » الذي لا يعدو في جوهره أن يكون ضبطا 
ناهج التفسير وقواعده . والعناية الغالبة في هذا العلم هي بقواعد الاستدلال 
اللغوي » وضوابط هذا الاستدلال » والأصول التي يرجع اليها أو 
عليها . ومن هنا » أوجب الشافعي على الجاهل بلسان ى ا 
ا ی و ا 
« وكذلك لو کان حافظاً مقصرٌ العقل»› أومقصراً عن علم لسان العرب : لم 
يكن له أن يقيس من قبل نقص عقَلِه عن الآلة التي جوز بها القياس »"“ . 

وليس بوسع باحث أن يحيط بعبارات الأصوليين والفقهاء في وجوب النظر 
إلى النصوص الاسلامية في ضوء اللغة العربية التي وردت بها ألفاظ هذه 
النصوص . وفي آنها لا يجوز أن تفسر بمعزل عن القواعد اللغوية العربية . وقد 
زخحرت بذلك المؤ لفات في « أصول الفقه » وهي أكثر من ¿ أن تحصی . ولا یزال 
أكثرها مخطوطا في دور الكتب العربية والأجنبية لم تمتد إليه يد النشر والتحقيق : 

ومن عبارات الأصوليين فى مل النصوص - عند تفسيرها- على قواعد 
اللغة » قول الامام الفخر الرازي : « لا كان المرجع في معرفة شرعنا إلى القرآن 
والأخبار » وها واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم » كان العلم بشرعنا 
موقوفا على العلم بهذه الأمور » ومالا يتم الواجب المطلتق إلا به » وكان مقدورا 


f‏ تفسبر النصوص ام حنائية - دراسة مقارنة 


للمكلف » فهو واجب »" . وقوله : « إن اللغة والنحو مجريان مجرى الأصل 
للاستدلال بالنضورص"' » . 

ومن ذلك أيضا قول الآمدى بعد أن بين أن علم أصول الفقه يستمد من 
علم الكلام ومن علم اللغة ومن الأحكام الشرعية : « وأماعلم العربية : 
فلتوقف معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة وأقوال أهل الحل والعقد 
من الأمة على معرفة موضوعاتها لغة من جهة الحقيقة والمجاز » والعموم 
والخصوص ٠‏ والاطلاق والتقييد » والحذف والإاضار > والمنطوق والمفهوم 
والاقتضاء والإشارة » والتنبيه والإياء . وغيره مما لا يعرف في غير علم 
العربيةد“ ( 

وما يدركه الباحث فى كتب الأصول وني كتب الفقه أن عناية الأصوليين 
والفقهاء بالتفسير المستمد من اللغة المبنى على قواعدها فاقت إلى حد كبير عنايتهم 
بغيره من أنواع التفسير . على أن مباحث أصول الفقه وموضوعاته لا تكفي 
وحدها - في تقديرنا - لاعطاء صورة متكاملة تدل على منهج الفقه الاسلامي في 
التفسبر بعامة » ومنهجه فى التفسير اللغوى بخاصة وإنا يتم اكټال هذه الصورة 
با جحمع بين دراسة « أصول الفقه » ودراسة « القواعد الفقهية » التي جرى التعبير 
عن مجموعاتها في مؤلفات تحمل اسم « الأشباه والنظائر » أو « القواعد 
الفقهية » . ومن أشهر الكتب المؤ لفة في هذا الموضوع كتاب « الأشباه والنظائر » 
للسيوطي الشافعي . وکتاب « الأشباه والنظائر » لابن نجيم الحنفي . وهناك 
كتب تضم بين ثنايا مباحثها كثيرا من القواعد الفقهية منها كتاب « الفروق » 
(۴۲) الامام فخر الدين الرازيء اللحصول فى علم أصول الفقه. ج ١‏ ص .۲۷١‏ الطبعة 
الأولى الرياض ۱۹۷۹ . وقد حقق الكتاب وقدم له صديقنا الدكتور طه جابر العلواني. ويعتبر هذا 
الكتاب من أهم المراجع الأصولية . والجزءان الأول والثاني منه فى القواعد المتعلقة باللغة العربية 
واستع| لات الألفاظ فيها. وها فى حوالى )٠٠٠١(‏ صفحة وفى هذا - وحده - دلالة على مدى عناية 
الأصوليين بالتفسير اللغوي . 

(۴۳) المرجع السابق» ص ۲۸۹ . ويعجب الرازي فى هذا الموضع من عدم عناية الأصوليين 
بتوثيق وتوهين ر واة اللغة كا فعلوا في رواة الحديث . 

)۳٤(‏ سیف الدین الآمدی. الأحکام فی أصول الأحکام ج ١‏ ص ۸ طبعة الریاض ۱۳۸۷ ه 
مع تعليقات فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي . 
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للشهاب القرافي المالكي وكتاب « قواعد الأحكام » لأستاذ القرافي : سلطان 
العلاء » عز الدين بن عبد السلام الشافعي . وكتاب « القواعد » في الفقه ایر 
رجب الحنبلي . وكتاب « تخريج الفروع على الأصول » لشهاب الدين 
الزنجاني . وهو من أهم الكتب وأحفلها » فى هذا الشأن » بالتطبيقات الفقهية 
للقواعد والأصول التي يذكرها. وكتاب « الموافقات فى أصول الشريعة » 
للشاطبي المالكي . 


وقد كان فقهاء المذهب الحنفي أسبق العلاء إلى العناية بالقواعد الفقهية 
ا لحسن الكرخي ( المتوفي سنة ۳٤١‏ ه) . ثم كتاب الامام أبو زيد عبيد الله بن 
الله واضع علم الفقه المقارن » أو كا يسميه الفقهاء : علم الخلاف . وقد تتابم 
بعد ذلك التأليف فى القواعد الفقهية فى المذاهب المختلفة“ . 


ويعرف بعض الفقهاء ا معاصرين القواعد الفقهية بأنجا د أصول فقهية 
كلية » فى نصوص موجزة دستورية » تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث 
التى تدخل تحت موضوعها»"" . غير أن النظر فى هذه القواعد ذاتها يبين أنها 
ليست كلها من قبيل القواعد «التشر يعية» أو بعبارة أخرى يبيّن أنها ليست كلها 
متضمنة أحكاماً لحوادث تدخل تحت موضوعها. إذ أن هذا الوصف يصدق 
على بعض القواعد فحسب دون بعضها الآخر. ومن قبيل القواعند التي لا 
يصدق عليها هذا الوصف القواعد التفسيرية التى سنعرض لبعضها في هذه 
الدراسة, فهله. القراعد لا تكن أسكاماً تفرية شهيلية: وتسا شمن 


)۳١(‏ راجع في تفصيل ذلك الاستاذ الشيخ مصطفى الزرقاء المدخل الفقهي العا ج ۲» ص 
4٠١ - ۸‏ . والمدخل في التعريف بالفقه الاسلامي لأستاذنا الشيخ محمد مصطفى شلبي» بيروت 
ن ۳۲۳ ۳۲۸ 

)۴١(‏ المصدر السابق ص ۹٤١١‏ . ويعد ما جمعه الشيخ الزرقا أجع ما كتب في ربع القرن الأخير 
عن القواعد الفقهية . وهو قد جمع منها وشسرح ورتب ثلاثين ومائة قاعدة وأشار إلى مصدر كل منها وعدد 
من تطبيقاتها الفقهية . ولا غنی ۔ فی نظرنا ۔ للباحث فی هذا اموضوع عن مراجعة هذا الحزء من كتابه» 
وهو یبدا فی ص ۰۹٤۰‏ وینتهي فی ص ۱۰۸۳ من ط دمشق ۱۹۹۳ . 


13% تفسبر النصوص الحنائية - دراسة مقارنة 


توجيهات للقاضي والمفتي والفقيه» تبين كيف تفهم أو تفسر النصوص 
التشريعية في القرآن والسنة . وحين يبع الفقهاء أو الأصوليون ذكر بعض هذه 
القواعد بما يسمونه «فروعا لها» . فإنهم لا يقصدون أن الحكم الشرعي الذى 
يقر رونه «للفروع» منصوص عليه في القاعدة» وإنما يعنون أن مقتضى تطبيق 
القاعدة عند التفسير أن يكون الحكم هو ما نصوا عليه. 


ونعرض فما يلي لبيان أهم القواعد الفقهية المتصلة بالتفسير اللخوي . على 
أن نناقش بعد ذلك - بإيجاز - دور القواعد الفقهية فما وراء تفسير النصوص . 
وسنلم عند مناقشة مناهج التفسير الأخحرى -المنهج المنطقي والمنهج التاريخي - با 
قد يكون للقواعد الفقهية من دور في فهم موقف الفقه الإسلامي من كل منهم| 
۳٠‏ القواعد الفقهية والتفسير اللغوى 

قدمنا أن كتب الأصول تبدى للناظر فيها مبلغ عناية الفقهاء با منهج 
اللغوي في التفسير . وقد بلغ من عناية الأصوليين بالتفسير اللغوي أنهم لم يقفوا 
عند بحث دلالات الألفاظ ونطافق تلك الدلالات › بل جاوزوا ذلك اى البحث 
في نشأة اللغة ذاتها . وناقشوا هل نشأت اللغة بوضع الناس ها » أي اتفاقهم 
عليها . أم أن اللغة توقيفية أي أن مصدرها إهام الله للعباد أو وحيه إلى من شاء 
منهم أو تعليمه إياه" . 


على أن عناية الأصوليين بالتفسير اللغوي - بالعنى الدقيق - لم تتجاوز 
العناية بمدلولات الألفاظ وتقسيمها . فهم يبحثون في الأمر والنهي وما يفیده كل 
منها » وفي الواضح والخفي والمشكل والمجْمّل والٌَْ والمحكّم من الألفاظ › 
ودلالة كل منها على الحكم الشرعي . كا يبحثون في العام والخاص والمطلق 
والمقيد وشمول كل منها لما يدخل تحته من أفراده . والحق أن.بحث الأصوليين 
للدلالات اللغوية لألفاظ النصوص كان بحث استقصاء لا يكاد يدع بعده زيادة 


(۳۷) انظر ابن حزم الاحکام. ج ۱ ص ۲۸ - ۳۳. الرازی» المحصول. ج ۱ ص ۲٤۳‏ ۔ 
۰ الاآمدی. الاحکام) ج ۱ ص ۷۳ -۷۸. 


لمستزيد . وهم لم يقتصروا في هذا البحث على الأخذ عن المعنيين بعلوم اللغة بل 
كان هم دورهم الرائد في أحيان كثيرة في اكتشاف حقائق لغوية وتقريرها"" . 
وعلى الرغم من ذلك فإن ضوابط التفسير اللغوي لا تقف في الفقه 
الاسلامي عندما يبحثه الأصوليون في دراستهم لدلالات الألفاظ وطرق هذه 
الدلالات وإنغا نجد ضوابط هذا التفسير بالمعنى الصحيح في القواعد الفقهية 
المتصلة بتفسير النصوص من حيث النظر إلى مبانيها ومادتها : أي النظر إلى 
الجموع اللفظي الذي يتكوّن منه النص من حيث هو إطار لقاعدة قانونية عبر 
عنها الشارع بألفاظ معينة . وذلك هو ما نعنيه بقواعد التفسير اللغوى في الفكر 
القانوني المعاصر . وهو ما سنحاول إبرازه من خلال استعراض بعض القواعد 
الفقهية في هذا الموضوع . وقد حرصنا في اختيار القواعد التي نعرضها على أن 
تكون من القواعد التي يذكر ها الفقهاء تطبيقات جنائية » وذلك التزاما بخطتنا 
فى هذه الدراسة واستجابة لطبيعتها ونطاقها . 
١‏ - الأصل فى الكلام الحقيقة”“ 


هذه القاعدة من أمهات قرا: د التفسير اللغوى »والحقيقة هي المعنى الأصلي 
الذي وضع له اللفظ في اللغة وهي تقابل الجاز وهو کل معن لم يوضع له 
اللفظ في اللغة أصلا ولكنه يرتبطبالمعنى الأصلي برابطة تسوغ للمتكلم أن يقصده 
بذلك اللفظ . ولا تتحقق إرادة المعنى المجازى إلا بقرينة تدل على ذلك › أو 
تدل على أن المعنى الأصلي غير مراد فيعدل المفسر عمه إلى المعنى لاز وقد 
وضع الفقهاء لذلك قاعدة أخرى نصها : « إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى 
المجاز““ » 


ومن تطبيقات هذه القاعدة أن النص المرجب شطع فل السارق ف القرآن 


(۴۸) راجع رسالة صديقنا الدكتور سيد أحمد عبد الغفار: التصور اللغوى عند الأصوليين 
(رسالة ماجستبر). كلية الآداب. جامعة الاسكندرية» مایو ٠۹۷۲‏ . 

(۳۹( السيوطي . الأشباه والنظائر ص 14 - .۷١‏ مصطفى الزرقاء المدخل الفقهى العام ج ۲ 
ص 44۷ . وقد وردت هذه القاعدة فى مجلة الأحكام العدلية ٠١/۲‏ . 

. من مجلة الأحكام العدلية‎ ٠١ الزرقاء المصدر السابق. ص ۹۹۸-۹۹۷ . والقاعدة فى م/‎ )٠١( 


۱۸ قر اموم اة وة قار 


الكريم « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديي| » المائدة - ۳۸ » جب أن يفسر بأن 
المراد به هو حقيقة القطع لا معنى آخر مجازي » كا فسره بعض المعاصرين من أن 
المراد به كف اليد عن السرقة وهذا يتحقق بالحبس . أو كا ذهب معاصرون 
آخرون إلى أن المراد به القطع المعنوي لا القطع المادي . وكلا هذين التفسيرين 
تعارضه القاعدة التي نحن بصددها ولذلك فإنه لا جوز الأخذ به . 

وكذلك نص الشارع سبحانه وتعالى على عقوبة النفي في شأن المحاربين أو 
قطاع الطريق : e A N oS r FY‏ 
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أ یدہم يهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من‌الأرض» 
لمائدة-۳٠‏ . لا يجوز أن نفسر النفي - في هذا النص -بأنه طلب المحاربين إذا 
أمعنوا فى امهرب من سلطان الدولة . إذ النفى هناعقوبة وردت في سياق 
العقوبات الأحرى لرتكبي جرية الحرابة وطلب المحاربين حتى يقبض عليهم 
ليس فيه معنى العقاب » وإن احتمله اللفظ مجازا . فكان الصحيح هو حمل 
الكلام على حقيقته وتقرير كون النفي عقوبة من عقوبات الحرابة أجاز الشارع 
توقيعها على المحاربين » لا تكليفا لسلطات الدولة بتعقبهم لملا يفلتوا من 
قتي 0+ 
۲ - إعمال الكلام أولى من إهماله٠“‏ 

معنى هذه القاعدة أن الكلام الصادر في مقام ار إِذا کان مله على 
أحد معانیه لا یترتب عليه حکم شرعي » وحمله على معنی آخر یترتب عليه 
حكم » فالواجب أن يحمله المفسّر على المعنى الثاني دون الأول . 

وتأسيسا على هذه القاعدة - فيا نرى ذقب این َء قيم الجوزية - وغيره من 


العل|ء إلى أن حديث الرسول اة کان اکر ااا وک 
الخمر فاجلدوه » فإن عاد فاجلدوه » فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه ١‏ حمل 


على جواز توقيع عقوبة القتل على مدمن الخمر تعزيرا . ولم يقبل ابن قيم 


۰٠۸١ انظر کتابنا: في أصو ل النظام الجنائي الاسلامي» دار المعارف» 1۹۷۹ء ص‎ )٤۱( 
. ۹۹١ الزرقاء المدخل الفقهي العام ص‎ . ۱١١ السيوطى. الأشباه والنظائر. ص‎ )٤۲( 


مناهج التفسبر ۱۰۹ 


الجوزية ومن رأى مثل رأيه من العلهاء - القول بنسخ هذا الحديث . لأن النسخ 
يتضمن إهما ل كلام الشارع وكلام الشارع يجب إعاله كلا أمكن ذلك وفق 
القاعدة التي ذکرناه۳؛“ . ومعنی هذه القاعدة مقرر أيضا ف الفقه الجنائي 
'المعاصر الذي يذهب إلى أن الأصل هو أن كل لفظ ورد به التشريع له ضرورته ولا 
جوز اعتباره نافلة من القول١٠“‏ 
۲ دلا تەپ ال اکت قول 

هذه القاعدة من صياغة الامام الشافعي رضی الله ع ه(١؛)‏ 3 وقد حرج 


عليها السيوطي أن سكوت المجنى عليه على الاعتداء الواقع من الجاني » أو على 
إتلاف ماله لا يسقط ما يترتب على الحناية من حقوق . 


وييكن أنيُخْرٌج على هذه القاعدة عدم جواز القياس في المواد الجنائية . 
ذلك لأن الأفعال التي لم يجرٌمهاالشارع لا تخرج عن كونهاافعالا مسكوتاعنها . 
وسکوت الشارع لا فيد حک| ولا ينفيه . بيغا القياس » وهو إلحاق مسكوت عنه 
بمنصوص عليه في الحكم لاشتراكه) في العِلَة التي أوجبت الحكم"“ » يعني نسبة 
حكم إلى الشرع فيا سكت الشارع عنه . وإذا كان القياس في غير المواد الجنائية ‏ 
أي خارج نطاق التجريم والعقاب - مقبولا لتحقيقه مصالح العباد بتقرير الأحكام 
الشرعية للتصرفات التي لم يرد في خصوصها نص شرعي » فإنه في خصوص 


)٤١(‏ انظر فى تفصيل مذهب ابن قيم الحوزية وتصحيحه: كتابنا: في أصول النظام الجنائي 
الاسلامي صن ۷ وابن قيم الجوزية؛ اعلام الموقعین. ج ۲ ص ۴۷› وإغاثة اللهفان 
جا ص .۳٤۷‏ وقد ذهب فريق من العلماء إلى القول بقتل مدمن الخمر حدا. انظر في تفصيل 
آرائهم : العلامة الشيخ أحمد شاكر. كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر, دار المعارف» ٠١٩۱‏ . 

)٤٤(‏ الأستاذ الدكتور رمسيس نام» النظر ية العامة للقانون الجنائي. ص ۲۳۹ . وانظر في 
المعنى نفه .103-106 Craies, OIF Statute Law, 6th. Ed. London, 1963, P.69 and‏ 

)٤٥(‏ السيوطي. الأشباه والنظائر» ص ٠١۸‏ وانظر أيضا مصطفى الزرقاء المدخل الفقهى ص 
۷ . والقاعدة منصوص عليها فى مجلة الأحكام العدلية م/ ۷ه . 

٠۹۱-۱۹۰ استاذنا الشیخ حمد مصطفی شلبی. أصول الفقه الاسلامي؛ ج اء ص‎ )٤٩( 
حيث نقل تعريفات العلا ء للقياس . واتار تعر يفه بأنه «إلحاق واقعة لم يرد فى حكمها نص ولا إجماع‎ 
بواقعة أخرى ثبت حكمها بأحده| لاشتراكهم| فى علة الحكم التي لا تدرك بمجرد معرفة اللغة».‎ 


VS‏ ته تفس النصوص الحنائية - دراسة مقارنة 


التجريم والعقاب يؤ دى إلى الاضرار بمصالح الأفراد إذ يقر ر أحكاما تنتقص من 
حقوقهم وحریاتهم » ويمنعهم من أنواع من التصرفات دون أن يكون لذلك سند 
من نصوص الشريعة . 

ويتبين صواب ما قدمنا إذا استصحبنا مع قاعدة « لا ينسب لساكت قول » 
أن التجريم - في الشريعة الإسلامية - من لوازم التحريم . والتحريم على حلاف 
٤‏ - مالا ضابط له في النص أو في اللغة يرجع فيه إلى العرف 

الأصل أن يبين الشارع مراده من النصوص التي تتضمن تكليفا للأفراد 
بإتيان فعل أو اجتنابه . وأن ببيّن كذلك القيود والأوصاف التي بيجب أن تتوافر في 
الفعل حتى يدخحل في دائرة التجريم ويكون سببا صالحا لتوقيع عقاب على 
فاعله . 

غير أن النصوص الجنائية في الشريعة الإسلامية قد تأتي بأحكام أو على 
الأصح - جفاهيم كامCone‏ لا ضابط ها في هذه النصوص . فهل مل القاضي - 
أو الفقيه - هذه المفاهيم ولا يعتد بها عند تفسيره للنص أم يبحث عن وسيلة يعطى 
من خلاها هذه المفاهيم حدودها الشرعية وضوابط الاحتجاج بتوافرها أو عدم 
توافرها ؟ 

إن القاعدة التي سبق لنا عرضها والتي تقضي بأن « إعال الكلام أولى من 
إهما له » ترجح الأخذ بالحل الثاني إذ هو الذي يؤدى إلى إعال الكلام » بين 
يترتب على الأول طرحه وإهاله . ولذلك فقد وضع الفقهاء القاعدة التي نحن 
بصددها والتي صاغها السيوطي بقوله « كل ما ورد به الشرع مطلقا » ولا ضابط 
له فيه » ولا في اللغة » يرجع فيه إلى العرف"“ » 

وقد مثل الفقهاء لتطبيتق هذه القاعدة باشتراط الحرز فى السرقة . فقد 
جاءت النصوص النبوية نيد السرقة التي توجب قطع يد السارق - أي توقيع 
عقوبة الحد عليه -بقيد كون المال المسروق وقت سرقته محر زا . أو م حفوظافي حر ز 


مناهج التفسير %1 


مثله . ولم تُحدد تلك الأحاديثء ولم لبن الطبيقات الثبوية لحشوبة السرقة ١‏ ها 
يعد حرزا ومالا يعد كذلك . فلجاأ الفقهاء ‏ إلى العرف يستلهمون حكمه في 
المسألة » وتوصلوا إلى أن كل ما يعد في العرف حر زأً فهو حر ز.وكل مالا يعتبر في 
العرف حرزاً فهو - عند تطبيق نصوص السرقة - ليس بحر زه“ . 

وقد مثل بعض الفقهاء المعاصرين لتطبيق هذه القاعدة ني الأحكام الجنائية 
أيضا بجرائم السب والشتم والإهانة - وهي جرائم تعزيرية - فذهب -بحق - إلى 
أن الأقوال أو الأفعال التي تعتبر من قبيل هذه الجرائم لا ضابط ها في الشرع . 
ومن ٹم > يعتد بعرف الناس في اعتبار فعل أو قول معين إهانة أو سبًا أوٴشةا . 
وكذلك العقوبة التعزيرية يعتبر » عند توقيعها » بجا يكون في العرف كافيا للزجر 
والاصلاح حسب نوع الجرية وظروف ارتكابها وشخصية الجات ى١“‏ . عل أن 
العرف هنا يكون فى الغالب عرفا قضائيا لا عرفا عاما . وهو عادة - غير ملزم » 
فيجوز دائ| للقاضي ألا ينزل على حكمه » وأن يقضي با يراه هو ملائا من عقوبة 
فى ضوء قواعد نظام التعزير المقررة فى الفقه الاسلامي . 
۷ دور العرف في نظر الفقه الجنائي المعاصر 

إن الأمثلة التي ضربناها في الفقرة السابقة لدور العرف في تحديد مالم يرد 
بتحديده نص من الشارع » أو مالا تحديد له في اللغة التي صيغت با النصوص 
القانونية تلتقى مع ما يقرره الفقه الجنائي المعاصر من دور للعرف في تفسير النص 
ا لجنائي على الرأي الغالب -أومن دور في بناء التكليف الجنائي -على رأي آخر - 
في ظل نصوص القانون الجنائي الوضعي . 

فالرأي السائد في الفقه الجنائي المعاصر - والفقه القانوني بوجه عام هو أن 


٠١١-۱۹٤ انظر كتابنا: في أصول النظام الجنائي الاسلامي, دار المعارف ۱۹۷۹ ص‎ )٤۸( 
حيث ناقشنا بتفصيل نظرية الحرز وضابط ما يعتبر حرزا ومالا يعتبر» فى نظر الفقهاء» وني نصوص‎ 
. القانون الليبي ومشروعات تعديل قانون العقوبات المصرى‎ 

)٤۹(‏ الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقاء المدخل الفقهي العام ج۲ ص .۸٤۸‏ (الطبعة السابقة 
اللاشارة إليها) . 


للعرف دورا تفسيريا في نطاق القانون الجنائي“ . ويضرب الفقه الجنائي 
الصري أمثلة لذلك من بينها تجريم المُشرّع « الفعل الفاضح العلني المخل 
با لحياء » المنصوص عليه في المادة ۸ .م . وتجريم المُشرع إسناد أمور إلى 
شخص « لو كانت صادقة . . أوجبت احتقاره عند أهل وطنه » » المنصوص عليه 
في المادة ۲٠۳٣ع‏ .م . وتجريم السب الذي يتضمن بأى وجه من الوجوه « خدشا 
للشرف والاعتبار » المنصوص عليه في المادة ۳٠١‏ ع .م . فعبارات « الفعل 
الفاضصح الملخل بالحياء » والأمور التي لو كانت صادقة لأوجبت « احتقار الشخص 
عند أهل وطنه » و« خدش الشرف والاعتبار » كلها لا جد القاضي ها تحديدا في 
نصوص القانوني الجنائي » ولذلك يجب عليه الرجوع إلى العرف . والعبرة في 
هذا الشأن ليست بعقيدة الشاكي - أو المجنى عليه - وإغا العبرة بالعرف السائد في 
المجتمع. ومن ثم» فإن للعرف -في نظر الرأي السائد - دوره التفسيري في تطبيق 
القاعدة الجنائية . ويذهب هذا الرأى كذلك إلى أن العرف يقوم بدور ماثل في 
شأن القواعد التي تمنع توقيع العقوبة“ . 

ويذهب الرأي الآخر - في الفقه المصري - إلى أن العرف ليس له دور في 
تفسير القاعدة الجنائية . وإغا يسهم العرف فى الأمثلة المتقدمة - وفى غيرها ما 
يذكر في هذا الخصوص -في تكوين شق التكليف في القاعدة اللجنائية . 

فا لمشرع في هذه الحالات يتعذر عليه أن بحيط بالوصف الدقيق للفعل 
المكون للجرية نظرا لأن طبيعته لا تسمح له بذلك » فكل المشرع إلى العرف 
تحديد الفعل الذي ينطبق عليه نص التجريم . ويعمد المشرع إلى ذلك عادة 
بالنسبة للأفعال ذات المضمون المتغبر المتطور الذى يستمد تغيره من ضمر 
المهاعة ء وتظوره من تطور مقاهيمها الاجهاعية* . وركذا يکو نالمش رع قد 

)٠١(‏ الأستاذ الدكتور حسن كبرة. آصو ل القانو ن. المصدر السابق ذكره» ص ۳٦۲‏ . والاستاذ 
الدكتور رمسيس نام فى النظر ية العامة للقانون الجنائي. المصدر السابق ذكره» ص ۲٠٠‏ . وقارن: 
الأستاذ الدکتور حمود نجیب حسني. شرح قانون العقو بات اللہنانی. ص ٩۲‏ - ۹۳ . 

)١١(‏ رمسيس بهنام» المصدر السابق ص ۲٠١‏ وقارن: محمود نجيب حسني» المصدر السابق. 


- ۳۳۷ الأستاذ الدكتور عبد الفتاح الصيفى القاعدة الجنائية. المصدر السابق ذکره» ص‎ )٥۲( 
EA 
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ترك للعرف تحديد شق التكليف في قاعدة جنائية صيغ تكليفها على نحور 
مرن" . 

وإذا كان الفارق العملى بين الرأيين سالفي الذكر غير ذى بال » فإنه لا 
يفوتنا أن نلاحظ هنا أن الأخذ باي لا ينتقص من قيمة القاعدة التي ذهب إلى 
تقعيدها الفقهاء المسلمون . بل إن هذه القاعدة بالطريقة التي صاغها ا الامام 
السيوطي » كا نقلناها عنه فيا سبق» أدق في الدلالة على دور العرف فى تفسير 
النص الجنائي » أو في صياغة أحد شيقي القاعدة الجنائية ۔ شق التكليقا من 
تلك المناقشة المطولة التى تحفل مها بعض كتب الفقه الجنائي المعاصر حول هذا 
الوضوع . تى أنه ليمكننا أن تقول إننا لو أردنا تحقيق القول في هذه الناقشة 
والحجج التي تساق في خلاها لما استطعنا التعبير عنها بأضبط من تلك القاعدة 
الفقهية . 

ولعل ذلك يبين مدى ما بيمكن أن يفيده علماء القانون فى عالمنا العربي 
والاسلامي من دراسة الفقه الاسلامي . فليست فائدة تلك الدراسة مقصورة 
على الناحية الموضوعية لما يعا لحه القانون وما يعا جه الفقه من أحكام عملية » بل 
إنها لتمتد فتشمل فلسفة القانون وأصوله النظرية . وما أحرانا فى هذا المقام أن 
نردد مع أحد كار فقهاء القانون الجنائي فى مصر قوله : : « إن الدراسة الفلسفية 
للأحكام الجنائية الإسلامية فى مجموعها هي التي تعمل حسابا لاعتبارات التطور 
الاجتاعي والسياسي والدولي في خلال الزمن الطويل الذى مضى منذ عهد 
اذاهب الكبرى في العصر الزاهر لدار الاإسلام . وتهدى إلى الصيغة التي تسمح 
بتقنين غالبية الأحكام الجنائية الاسلامية فى صلب مدوناتنا العقابية الحديثة »> وفي 
ظل نظمنا الاجتاعية والسياسية والدولية الراهنة با يرضى الدين والدنيا وروح 
العصر يعاد“ 

)٥۳(‏ المصدر السابق» ص ۳۳۸. وانظر فی تفصيل الرأى الذى ينفرد به الأستاذ الدكتور عبد 
الفتاح الصيفي في شأن دور العرف في نطاق القانون الجنائي ما کتبه فی مؤ لفه هذا ص ۳٤۳-۳۳۳‏ . 

٤(‏ ه) الأستاذ الدكتور على راشد. أهمية الدراسات الفلسفية في القانو ن الجنائي. الندوة الأولى 
لعمداء كليات الحقوق في العالم العربي» بيروت.٠‏ ۱۹۷۳ (نشر ضمن أع|ال الندوة عن اتحاد الجامعات 


العربيةء القاهرة ».)۱۹۷١‏ ص ۲٠١‏ . (وقد نشر أيضا نى مجلة العلوم القانونية والاقتصادية عدد ١‏ سنة 
٥‏ ینایر ۱۹۷۳). 


واذا كانت بلادنا العربية « مقبلة بلا شك على ثورة تشريعية كبرى هدفها 
بعث الأحكام الأساسية للشريعة الإسلامية فى المجال الجنائي»“. فليس أوجب 
على علا ء القانون بعامة والقانون الجنائي بخاصة » من أن يتجهوا إلى المنابع الثرة 
للفقه الإسلامي یتزودون منھا بزاد بہییء مم لیس فقط أن یکونوا على مستوی 
هذه التغيبرات التشريعية الوشيكة الحدوث بل ہییء هم أيضا الاسهام في 
إحدانها . 
٨۸‏ القواعد الفقهية وذاتية النظام القانوني الاسلامي 

انتهينا فيا تقدم من معالحة موقف الفقه الاسلامي من التفسير اللغوي 
للنصوص . فنا مدى عناية الأصوليين بالتفسير اللغوى . وبالدراسات اللغوية 
التي تعين على فهم النصوص بوجه عام . ثم بيا دور القواعد الفقهية في تحديد 
منهج الفقه الإسلامي في التفسير . واستعرضنا عددا من هذه القواعد وناقشنا 
تطبيقاتها في المجال الجنائي . وليست هذه القواعد التي عرضناها هي كل القواعد 
الفقهية المتصلة بالتفسير اللغوى . ولا هى كل القواعد التى يذكر الفقهاء ها 
تطبيقات جنائية . إذ لم يكن هدفنا هو استقصاء تلك القواعد » وإغا أردنا فقط 
التنبيه عليها وعلى أهمية العناية بها في فهم نظرة الفقه الإسلامي إلى تفسير 
النصوص الحنائية من جهة » وفى وصل الدراسات الحنائية الاسلامية بدراسة 
القانون الجنائي المطبق في بلادنا العربية والاسلامية من جهة أخرى . 

على أن دور القواعد الفقهية الذى أتينا على ذكر طرف منه فما يتعلق بتفسير 
النصوص لا يقف عند حد المساهمة في تصوير نظرة الفقه الاإسلامي إلى هذا 
اموضوع الام من موضوعات الدراسة القانونية . وإغا يتسع نطاق الدور الذي 
تؤ ديه القواعد الفقهية في الدراسات القانونية الاسلامية فيصل إلى تصوير حقيقة 
روح النظام القانوني الاسلامي كله . ۰ 

وقد بينا من قبل أن القواعد التفسيرية التي عرضنا بعضها لا تعد قواعد 
حاكمة لوقائع معينة . معنی أنہا لا تتضمن أحكاما تطبق على منازعات الأفراد أو 
تحكم تصرفاتهم » وإنغا تنطبق هذه القواعد على النصوص التشريعية في 


. ۲٠١ المصدر السابق. ص‎ )٥١( 
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القران والسنة والنصوص التشريعية التي توصل إليها الفقهاء باجتهادهم › 
فتحكم تطبيقها على الوقائع والتصرفات . ويمكننا بناء على ذلك أن نقرر- وهذا 
محض اجتهاد من - أن القواعد في الفقه نوعان : نوع يحكم تصرفات الأفراد 
وعلاقاتهم . وهذه هي القواعد التي يصدق عليها وصفها بأنا قواعد تتضمن 
أحكاما تشريعية عامة لحوادث تدخل تحت موضوعها““ ونوع ان حکم النوع 
الأول » أي يحكم تطبيق القواعد المتضمنة أحكاما تشريعية عامة على الوقائع التي 

فك| أن هناك قواعد حاكمة للوقائع » هناك قواعد حاكمة لتلك القواعد 
الأولى ويدخحل فى هذاالنوء الثاني قواعد التفسير- لغوية كانت أو 
منطقية أو تار يخية - فى الفقه الاسلامي . فهذه القواعد لا تتضمن حلولا لمسائل 
معينة » ولا تعطي أحكاما تفض با المنازعات بين الأفراد » وإ يعمل القاضي أو 
المفتي أو الفقيه هذه القواعد ليتبين من خلال النظر فيها كيف يمكنه أن يفسر 
تفسيرا صحيحا القواعد التي تحكم المنازعات والتصرفات الفردية . 

والنظر في القواءد الحاك ة - أو المفسرة - للقواعد التشريعية هو أحد 
الوسائل الو دية ف تصور سليم لروح النظام القانوني الإسلامي ومنطقه وغایاته 
وأهدافه . وقد قاد ذلك النظر بعض الباحثين المعاصرين إلى استنباط صحیحٍ 
لوقف الفقه الإسلامي من النظرتين الفردية والجاعية اللتين تسردان الأنظمة 
القانونية والمذاهب الفلسفية والاجتاعية المعاصرة » فقرر- بحق - سبق الفقه 
الإسلامي إلى حل مشكلة التنازع بين الفردية والج|اعية بتأكيد أن غاية النظام 
القانوني الإسلامي هي تحقيق مصالح العباد » أي تحقيق مصلحة المجتمع 
باعتباره « مجموع أفراده e‏ 


)١٦(‏ راجع تعريف الأستاذ مصطفى الزرقا للقواعد الففهية نى المدخل الفقهي العام ج ۲ ص 
EY‏ 

)٥۷(‏ استاذنا الدكتور جلال العدوى. القانون والاجقاع الانسانيء مجلة كلية الحقوق بجامعة 
الاسكندر يةء العددان ۳ ٤‏ لسنة )۱۹۷١( ٠١‏ ص ٠١١۷‏ . وانظر أيضاص ٠١١‏ حيث يشر إلى أهمية 
القواعد الفقهية في ترجيح ما جب تحقيقه وما يتعين إهماله من مصالح فى علاقات الأفراد والحاعات 


داحل الجتمم : 


وقد سبق إلى تقرير ذلك سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام حين قرر 
أن الفقه الإسلامي كله يرجع إلى « جلب المصالح ودرء المغاسد » . وقد علق تاج 
الدين السبكي الشافعي على ذلك بقوله : « وقد يرجع الكل إلى اعتبار المصالح 
قإن درء المفاسد من حلتها »*“ . ) 

وعلى ذلك » فإنه يمكننا أن نقول إن النظام القانوني الاسلامي ليس جرد 
قواعد خالية عن الحكمة يطبقها المكلف لأنها صادرة عن الله عز وجل وهو لا 
يُسأل عا يفعل » أو لأنها صادرة فى شق ثان منها - عن الرسول ية وهو معصوم 
عن الخطأ فيا يبلغ عن ربه أو فيا بجتهد فيه حيث لا يقره الوحي إلا على صواب 
اجتهاده فحسب » وإنا يتكون النظام القانوني الاسلامي من قواعد كلية 
وأحكام تفصيلية نزل بها الوحي أو أرشد إليها الرسول ية لتحقيق غايات 
محددة » وأهداف واضحة فى حياة المكلفين . وإذا كان التعبد بهذه الأحكام 
والقواعد هو أساس التزام المسلمين بها » فإن لحمة هذه الأحكام - كلها - وسداها 
هو تحقيق مصالح العباد وإقامة العدل بينهم . 

وليس أدق في تبيين ذلك من النظر فى القواعد الفقهية . وحسبنا أن نشير 
من أمثلتها إلى بعض مايُسلّم به عامة الفقهاء » من مثل قوهم : دفع الضرر مقدم 
على جلب المنفعة . والضرر الخاص يتحمل لدرء الضرر العام . وأخف 
الضررين يتحمل لدفع أشده| . والمشقة تجلب التيسير . والأمر إذا ضاق 
اتسح . وتصرف الإمام عإن الرعية منوط با لمصلحة . وكل تصرف تقاعد عن 
تحصيل مقصوده فهو باطل . والعبرة بالمقاصد والمعانى . والعادة محكمة. 
والضرر يزال"*“ . وعشرات بل مئات من القواعد الماثلة التي تزخر بها كتب 
القواعد الفقهية وكتب الأصول » بل وكتب الفقه » تعبر أصدق تعبير عا 
قدمناه . 


(۸) السيوطي. الأشباه والنظائر. ص ۸. 

)٥۹(‏ هذه القواعد كلها مذكورة فى : السيوطي. امرجم السابق. ابن نجیم ۰ الأشباه والنظائر. 
الزرقاء المدخل الفقهي العام عز الدين بن عبد السلام» قواعد الأحكام فى مصالح الأنا؛ وغبرها من 
کتې الفقه الاسلامي وقواعده وأصوله. 


مناهج التقسبر ۱1۷ 


وقد يبدو لبعض الباحثين أن الفقه الإاسلامي حين يطبق هذه القواعد 
تعقيقا للمصالح › وجو اة فامع ية العذالة بين اشر 
والجماعات » إا يفعل ذلك على حساب التزام نصوص الشريعة ذاتها . غير أن 
هذا النظر يعمل عن حقيقة مؤداها أن تلك القواعد مصدرها - في الواقع - ليس 
إلا نصوص الشريعة نفسها » بألفاظها أحيانا » وبروحها ومنطقها أحيانا 
أخرى . 

وإذ فرغنا بذلك من دراسة دور القواعد الفقهية فما وراء تفسير 
النصوص ٠.‏ وبينا من قبل منهج التفسير اللغوي في الفقه الإسلامي » وناقشنا 
قواعد التفسير اللغوى فى الفقه والقضاء الجنائى.المعاصرين » فإننا نكون قد 
انتهينا من دراسة المنهج اللغوي في التفسير للنتتقل بعد ذلك إلى دراسة المنهج 
لمنطقي فى تفسير النصوص الجحنائية . 
۹ المنهج المنطقي فى التفسير 

الأصل فى تفسير النصوص الجنائية - والنصوص القانونية بوجه عام - هو 
كا أسلفنا استظهار أحكامها من الألفاظ التي تصاغ با تلك النصوص . ويتم 
ذلك - في المقام الأول - وفق قواعد التفسير اللغوي التي أسلفنا الكلام عليها . 
غير أن هذا الأصل لايُسعف‌المُفسر دائ عند البحث عن الارادة التي يتضمنها 
النص التشريعي . فقد تكون عبارات النص واضحة فى الدلالة على الأحكام 
التي يقررها» ومع ذلك يؤدي التطبيق الحرفي لتلك العبارات إلى نتائج غير 
منطقية » أو إلى نتائج تتعارض مع الغايات التي يتوخاهاالمشرع من التنظيم 
القانوني لأمر معين » أو إلى نتائج مناقضة لأهداف النظام القانوني بوجه عام . 
فإذا أدى التفسير اللغوي إلى النتائج المشار إليها - أو إلى أي منها - وأرادالمفسر 
إعمال تلك النتائج نزولا على مقتضى التفسير اللوي للنص التشريعي ٬تَخْلّف‏ 
القانون عن نحقيق هدفه » وقعد التطبيق عن الوصول بالنص القانوني إلى غايته 
من تحقيتق الصالح العام » أو حاية المجتمع بمحاربة صور الجريمة . 1 

وإذ كانت النتائج سالفة الذكر غير مقبولة فإن على المُمسر أن يتفادى الوقوع 
فيها وذلك باللجوء إلى المنهج المنطقي في التفسير للاستعانة بقواعده في التوصل إلى 


۱۱۸ تجن التسر س التاق حراسة مقارنة 


تطبيق سليم للنص القانوني 

ويطلق القضاء والفقه الأنجلو - ساكسوني على القاعدة التي توجب تجنب 
المفسرللنتائج غير المنطقية للتفسبر اللغوى وصف « القاعدةالذهبية »فى تفسير 
lلۉlنو The Golden Rule of interpertation) ù‏ (“( „ 


ا ا و 
اللغوى . والجواب أن‌المفسر يلجا FY a‏ 
قواعد المنهج اللخوي في تفسير النصوص . فإذا أداه هذا منهج إلى نتائج 

منطقية » أو مجافية للعدالة بحيث تيقن أ i Ta AES‏ 
نكون متعلقة بمثلها » بجا إلى قواعد التفسير المنطقي يستنطقها حكم النص » 
ويستهدي بها في التعرف على إرادته الحقة"“ . 


>٠‏ قواعد الهج المنطقي فى التفسير 

إن تتبع الجهد الفقهي والقضائي فيا يتصل بقواعد تفر التصوص 
القانونية يقود إلى الوقوف على عدد من القواعد التي يقوم عليها المنهج المنطقي في 
تفسير القانون » وتجمل فما يلي هذه القواعد مبر زين بوجه خاص تطبيقها في جال 
a‏ الاستهداء بحكمة النص التشريعي 


وهذه القاعدة تعتبر حجر الزاوية ف بناء النهج المنطقي في تفسير النصوص 
الجنائية .فالمُشرعلا جرم فعلا ما لمجرد الرغبة في التجريم » وإغا يتم التجريم 


Cross, Statutary Interpertation, P.15 and 74; Farrar, Introduction to Legal (1°) 
Method, P.94; Glan ville Williams, Learning the law, London, 1963, P.99 and 
Dais, Jurisprudence, p.229. 


Fr, op. cit, p. 94 )1۱(‏ وما تنبغى ملاحظته أن اللجوء إلى المنهج النطقي فى التفسير 
التجنب النتائج المشار إليها فى المتن هو المستقر فى الفقه والقضاء المعاصرين . بيغا كان الرأى الغالب 
حتى منتصف القرن التاسع عشر هو أن السَّر عليه أن يعمل معنى النص وفق تفسيره اللغوي دون نظر 
إلى مدى مطابقة هذه النتائج لغايات النظام القانونى. أو لقواعد العدالةء أو حتى لحكمة النص الذى 
يتصدیى لتفسىه . انظر فى ذلك .92 - :Craise , On Statute Law, P.86‏ 
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الأساس فى معرفة ما يرمي إليه النص الذي نكون بصدد تفسيره هو الوقوف على 
الحكمة المبتغاة من وجوده““ 


ففي جر يمة القتل يرمي المُشرٌع إلى »حماية ا لحق فى الحياة » ولذلك يج رم كل 
فعل يشكل اعتداء على هذا الحق سواء تمل الاعتداء فى إلحاق ضرر بحق المجني 
عليه في الحياة » أوتّمثلفي تعريض هذا الحق لخطر إصابته بضرر . ولا يستطيع 
المغسر أن يحقق الغاية التي رمي المشرع إلى تحقيقها من تجريم الاعتداء على الحق 
في الحياة إلا إذا سَلّم بان السلوك السلبي يستوى مع السلوك الإيجابي في خضوعه 
لنص التجريم . 

فالامتناع عن تزويد طفل بالطعام اللازم له حتى يوت جوعا » رغم أنه لا 
يتضمن نشاطا إيجابيا من جانب الممتنع » يعتبر قتلا لذلك الطفل . واستفزاز 
مريض بالقلب بصورة متكر رة مثيرة بحيث يؤ دى إلى إصابته بنوبة قلبية يفقد 
بعدها حیاته یعتبر قتلا له » على الرغم من أن أحدا لم يمد يده بعدوان مادی على 
جسده". وهكذا يسترشد المُفسر عند حاولته الاستهداء بحكمة النص الجنائي 
بتحديد المال أو المصلحة التي يحميها المُشرع بالتجريم» فیوسع من نطاقه بالقدر 
اللازم لحايتها - من جهة - ويجحدد حكمة النص على أساس من معرفته| » من 
جهة أخرى* . 


0 -۲-موقع النص وتحديد حكمته 
موقع النص قد يُعين المفسّر على تحديد الحكمة التي تغياها المُشرّع منه › 


الصيفى. القاعدة الجنائية. ص .۳۷١‏ وقريب من هذا المعنى: 92 - ۴.491 ,.اci Allen, op.‏ 
وف العلاقة بين حكمة النص ولفظه انظر فى المرجع نفسه ص ٠٠٦ - ٠٠۴۳‏ . 

. ۲٠٠١ رمسيس هنام المرجع السابق» ص‎ )٦۳( 

: وفارب‎ EN قريب من هذا المعنى. عبد الفتاحج الصيفى. المرجع السابق. ص‎ )٦٤( 
La Fave and Scott, op. cit, P.69 - 70 (Note 5). 


۹۷ 


e‏ تفسبر النصوص الحنائية - دراسة مقارنة 


ولذلك » فإن على‌المُفسسّرإذا تعذر عليه الكشف عن الال أو المصلحة التي يحميها 
نص التجريم أن ينظر إلى النص في إطار موقعه بين مجموعة النصوص الجنائية 

التي ينتمي إلبها . وتكون الحكمة التي أراد المشرع تحقيقها بهذا النص هي ذات 

الحكمة التي أريد تحقيقها من جموعة النصوص الأخرى المجاورة له في القانون . 


ويضرب بعض الفقهاء فى مصر مثالا لذلك نص المادة /۳۸١‏ الفا من 
قانون العقوبات إذ يقر ر هذا النص عقاب «كل من مر من القصابين أو غيرهم 
بلحم البهائم أو جثثها داخل المدن أو لها بدون أن يحجبها عن نظر المارين» . 
فا لمعنى اللغوي الظاهر هذا النص يتيح عقاب من حمل شيئا من اللحم المذكور في 
كيس شفاف لا يحجبه عن نظر المارة » أو من قام بنقله من مكان إلى اخر داخل 
وسيلة نقل عى مكان حفظ اللحم فيها بالزجاج » والقول بإمكان العقاب في 
هاتين الحالتين يقوم على أساس اعتبار الحكمة من نص التجريم كامنة في رغبة 
المّشرع في حاية رون المدينة وجماها من أن تقع فيها العين على منظر اللحم المعد 
للأكل غير محجوب با يستره عن الأنظار . غير أن هذه الحكمة لا يكن أن تكون 
مقصودة من المشرع وإلا لأورد النص فى موضع غير الذي أورده فيه من مدونة 
قانون العقوبات المصرى . فقد ورد هذا النص فى مجموعة من المواد يتصدرها 
عنوان « المخالفات المتعلقة بالصحة العمومية » . فالحكمة التي ترمي إليها تلك 
اللجموعة من النصوص هي حاية الصحة العامة وليست حماية جمال المدينة 
ورونقها .وإلا لأورد المشرع النص المشار إليه ضمن مجموعة أخرى من 
النصوص عنون ها بعنوان « المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية » . ولذلك فإن 
المثالين المذكورين أنفا لا يندرجان تحت نص التجريم لتحقق حاية الصحة العامة 
نھ“ 


)٠٥(‏ يذهب الأستاذ الدكتور عبد الفتاح الصيفي (المر جع السابق ص ۳۷۲) إلى الاستدلال على 
صحة النتيجة المذكورة فى المتن بأن الُشرّع سمح لغبر القصابين بأن يجوبوا المدن حاملين اللحم غير 
محجوب عن الأنظار» . والواقع أن هذه العبارة سبق قلم من أستاذنا الفقيه. إذ أن كلمة (أوغيرهم) فى 
نص المادة /۳۸١‏ ثالثاء واضحة الدلالة فى التسوية بين القصابين ومن سواهم . على أن ذلك لا يقدح فى 
صحة التمثيل بالنص المذكور لأهمية موقع النص فى تبين حكمته . 
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موقعه بين مجموعة النصوص التي ينتمي إليها » وإغا قد يمتد البحث إلى تقصي 
الحكمة المشتركة بين مجموعة من النصوص ٠.‏ أو إلى المنطق الذى يحكم النظام 
القانوني كله" . 
٠‏ - ۳ -الاستعانة بصلة النص بقواعد فر وع القانون الأخرى 
يستعین | 2 لش عند تعرصه تفس نص معين بصاء هذا النص بقواعد 
فروع القانون الأخحرى . لأنه على الرغم من اختلاف فروع النظام القانوني فيا 
تحميه من أموال أو مصالح فإنها تتعاون وتتساند من أجل حقیق الصالح العام 
الذي يتغياه النظام القانوني من حيث هو إطار شامل لقواعد تنظيم العلاقات 
الاجتاعية . وعلى ذلك يتعين علينا اطراح كل تفسير يؤدي القول به إلى نسبة 
التناقض أو التضارب إلى نصوص القانون منظورااليهافي ضوء شمول النظام 
المبادىء العامة للقانون » وما يقبله أو يرفضه الضمير الخلقي والاجتاعي الذى 


٤ ٠‏ - تفسير النص في ضوء الوضع السياسي والاجتاعي فى الدولة 

ويجب أن يأخذ المُفستر في الاعتبار الوضع السياسي والاجقاعي فى الدولة 
عند تفسير النص الجنائي . ذلك لأن تغير الوضع السياسي والاجةاعي يؤٹر 
بالضرورة على الدستور وهو القانون الأعلى في المجتمعات الحديثة » ومن ثم › 
جب مراعاة ذلك في تفسرر النص الجنائي حتى ولو بقي ذلك النص بغير 
تعدیل . ٩۵‏ 


Bsiouni, opi, p.64 )17(‏ وعمود نجيب حسني» المرجع السايق؛ ص ۹۷ . 

)٦۷(‏ رمسيس بہنام» المرجع السابق» ص ۲٤٠١‏ . وعبد الفتاح الصيفي» القاعدة الحنائية. ص 
۳ ., وقر يب منھ] : .64 .ص Bassiouni, op. cit,‏ 

)٦۸(‏ رمسیس بہنام » المرجع السابق. ص ٠.۲٤١‏ وعبد الفتاح الصيفي ٠‏ القاعدة الجنائية. المر جع 
السابق» ص ۳۷۳ . 


٠‏ - ١ه‏ - تفسير العبارات العامة فى ضوء ما يورده النص من أمور 
دده 


تفسر العبارات العامة في النص غير اللحنائي) إذا وردت بعد ذكر أمور محددة 
على أساس أن ما تشير إليه العبارة العامة ليس إلا أمورا من النوع نفسه الذي 
تنتمي إليه الأمور للذكورة بالتحديد. فإذا ورد في 
النص بعد ذكر «السيارات والناقلات والدراجات البخارية» عبارة «وغيرها من 
وسائل النقل التي لا تسير على قضبان حديدية» كان صحيحا التفسير الذى 
يستيعد من حكم التص الطائرات والسفن» باعتبار أن عبارة أو غيرها.. .» 
يجب أن تنصرف إلى وسائل النقل التي تسير على الأرض فلا تشمل الطائرات 
التي تطير في الجو ولا السفن التي تنتقل في البحار والأنهار" . 


١ ٠‏ - التفسير الذى ينقل عبء الاثبات الى المتهم غير جائز 

لا يجوز آن يؤ دى التفسير المنطقي للنص الجنائي إلى نقل عبء الاثبات من 
مثل الاتهام إلى الدفاع . إذ الأصل أن امتهم بریء حتی تثبت إدانته » وعبء 
إثبات الادانة يقع دائ) على عاتق نمثل الاتهام . فلا يكون تفسيرا صحيحا ذلك 
الذي يۇدى ف نقل عبء الاثبات من الاتهام ا الدفاع(٠‏ 

يجب أن يأخذ المُفسّر في اعتباره عند تفسير النص الجنائي تدرُج الحقوق 
التي يحميها القانون في الأهمية . فالقواعد الجنائية في أي نظام قانوني تحمي حقوقا 
متنوعة بعضها أكثر أهمية من البعض الآخر . فإذا تعارض حقان » وكان الابقاء 
على أحده) يقتضي إهدار الآخر فمن الضرورى تفضيل الحق الأكثر أهمية على 


La Fave and Scott, op. cit., P.78 -88; and Bassiouni, op. cit., P.64; Salmond, )1۹( 
On Jurisprudence, op. cit., P.135 


وقد أشار المصدر الأول الى حكم للمحكمة العليا فى الولايات المتحدة الأمريكية صادر سنة 
١‏ يقر ر القاعدة المذكورة بالمتن. 
Bassiouni, op. cit., P.64. (¥°*)‏ 
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ما هودونه . ويعني ذلك تسويغ الاعتداء على الحق الأقل أهمية في سبيل الحفاظ 
على حى أكثر أهمية منه . 

وعلى ساس من هذا النوع من التفسير يقوم سبب للاعفاء من العقاب 
أو سبب للاباحة » تكشف عنه المقارنة بين النصوص ال جحنائية بالنظر إلى ما ترمى 
إلى حايته من حقوق . ومن أهم ضوابط تلك المقارنة مقدار العقاب المقرر 
للاعتداء على حق معين » فإذا قر ر النص عقابا للاعتداء على حى ما وكان العقاب 
المقرر للاعتداء على حى آخر أشد من العقاب المقرر للاعتداء على الحتى الأول 
تعين القول بأن الحق الأول أقل أهمية » ومن ثم يسوغ إهداره للمحافظة على 
الق القات“ , 
4١‏ أثر التفسيرالمنطقي على مدلول النص الجنائي 

يبدو أثر التفسير المنطقي على المدلول اللغوي للنص الجنائي في صورة من 
ثلاث صور : الصورة الأولى هي التي يتطابق فيها التفسير المنطقي مع التفسير 
اللغوي . وذلك حيث يتحد النطاق اللغوي للنص الجنائي مع نطاقه المنطقي فلا 
تكون ثمة مغايرة بينهما . والصورة الثانية هي التي يؤ دى التفسير المنطقي فيها إلى 
امتداد حكم النص الجنائي إلى أكثر ما يشمله المدلول اللغوي للنص ويسمى هذا 
التفسير تفسيرا موسعا من جال النص ال جنائي . والصورة الثالثة هي التي يح فيها 
التفسير المنطقي من المدلول اللغوى للنص بحيث يقصر حكمه على حالات أقل 
من الحالات التي يشملها ظاهر التفسير اللغوي وذلك هو التفسير المضيق من جال 
النص ا جنائی ٩‏ 2 


)۷١(‏ الأستاذ الدكتور عمود نجيب حسني. المصدر السابق. ص ۹۷ . وجدير بالذكر أن 
الدكتور نجيب حسني يسمى التفسرر المنطقي بالتفسير بأسلوب «تحديد علة النص» بيغا يسمى التفسير 
اللغوی بالتفسیر بأسلوب «تخلیل الفاظ النص»؛. ص .٠١- ٩٩‏ 

(۷۲) رمسيس بهنام» المرجع السابق. ص ۲٠۲‏ وعبد الفتاح الصيفي» القاعدة الجنائية المرجع 
السابق. ص ۳۷١‏ . ويلاحظ أن الدكتور رمسيس نام يسمى الصورة الأول بالتفسير الكاشف بيغا 
يصف الدكتور الصيفى هذه الصفة الصور الثلاث جميعا باعتبار دور التفسبر - بوجه عام - هو الكشف 
عن إرادة النص. 


١ - >١‏ -التفسيرالموسع من مدلول النص 

يرمي التفسير الموسع من مدلول النص الجنائي إلى مد حكمه إلى صور من 
السلوك لا يتناوها ظاهر التفسير اللغوي للنص . .ويعبر الفقه عن هذه الخحالة بأن 
النص « قال أقل عا أراد “٠‏ . 


ويضرب الفقه أمثلة للتفسير الموسع من المدلول اللغوي للنص من بينها 
تفسير نص المادة ٤۳‏ من قانون العقوبات المصرى التي تقضي بان « من اشترك في 
جر ية فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها . . . » فظاهر النص يقصر 
العقاب على من « اشترك » فى الحريمة وبذلك لا يدخحل فى النطاق اللغوي للنص 
الفاعل مع غيره » للجرية . وهذه النتيجة يأباها المنطق وتضر بالصالح العام » 
إذ تؤ دى إلى إفلات « الفاعل مع غيره » من العقاب مع أنه أشد جرما وأكثر 
خحطورة من الشريك . 

لذلك » كان لا بد للمُفسر من أن يطرح التفسير اللخوي جانبا » ويلجا 
إلى التفسير المنطقي فيقرر أن الفاعل مع غيره يسأل من باب أولى عن الجريية . 
وبذلك يكشف المنهج المنطقي في التفسير عن الاإرادة الصحيحة للنص ويشمل 
العقاب الفاعل مع غيره كا يشمل الشريك" . 

ومن الأمثلة التي يضربما الفقه كذلك للتفسير الموسّع من المجال اللغوي 
. للنص تفسبر المادة ١١‏ من قانون العقوبات المصرى التي تنص على أنه جوز فى 
مراد المنايات إا اقعضت أعرال ار هة القامة من جلها التعرى الحمرمة رأفة 
القضاة تبديل العقوبة . . . . » . فعبارة « أحوال الحرية » ينصرف مدلوها 
اللغوى إلى الظروف المعاصرة للحظة ارتكاب الحريمة . غير أن المدلول المنطقي 
لتلك العبارة يوسع من مدلوها اللغوى بحيث يتد إلى الظروف التي تسبق لحظة 


La Fave and Scott, op. cit., P.70. (YY) 
وعبد الفتاح الصيفي»‎ . ۲٤١ وانظر في الفقه المصري: رمسيس بهنام» المصدر السابق. ص‎ 
. ۳۷١ ۳۷١ القاعدة الحنائية » ص‎ 
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ارتكاب الجرية مثل الماضي الطيب للمجرم » أو التي تعقب وقوع الجرية مثل 
إصلاح الجاني لأضرار جريته . فهذه الظروف اللاحقة والسابقة على ارتكاب 
الجريمة تعتبر مثل الظروف المعاصرة ها من قبيل « أحوال الجر يمة.» التي قد تسوغ 
رأفة القضاة* . 


€ - ۲ - التفسر المضيق من متلول النص 

التفسيرالمضيق من نطاق المدلول اللغوي للنص الجنائي يرمي إلى حصر 
دائرة عمل هذا النص فا اقتضته الاإرادة الصحيحة له » وذلك حيث يكون 
هذه الصورة بأن النص فيها « قال أكثر ما أراد »”" . 

وأوضح الأمثلة التي تساق لايضاح التفسيرالمضيق من المجال اللغوي 
للنص الحنائي هو المثال المستمد من نص المادة ٩۸‏ من قانون العقوبات المصرى 
فهذه المادة تحدد عقوبة الحبس لكل « من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من 
الجرائم المنصوص عليها في المواد . . . ولم يبلغه إلى السلطات المختصة » . 


فهذا النص يتسع مدلوله اللغوي بحيث يشمل التكليف فيه كل من علم 
بوجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها فيه - وهي جرائم أمن 
الدولة ‏ دون أن بحدد النص مصدر العلم أو وقته . فلو كان العلم مستمدامن 
نشر أخبار تلك الجرائم بعد ضبطها في وسائل الإعلام المختلفة » أو كان العلم 
مستمدا من نشر الحكم الصادر بالادانة في تلك الجحرائم بعد إحباطها » فإنه بحب 
على من يصل إليه هذا العلم - وفق المدلول اللغوي للنص - أن يبلغ السلطات 
اللختصة عن تلك المعلومات . وهذا المدلول من السعة بحيث لا يسيغه العقل ولا 
يقره المنطق . هذا كان على المفسر أن يستخدم أسلوب التفسير المضيق من المجال 
اللغوي هذا النص بحيث يقتصر التكليف الوارد فيه على من علم بمشروع تلك 
الجرائم قبل ذيوع نبأ وجوده وقبل علم السلطات المختصة به . 

. ۹ ۴85 ضس‎ e اور المرجع‎ )۷٥( 


La Rive and Seott, op. cit., P.70: a Bi ۳۷٤ القاعدة الحنائية. المصدر السابق. ص‎ 


ويؤ سس هذا التفسيرالمضيق من المجال اللغوى للنص على اعتبار أن 
المُشرّع لم يرم من ورائه إلا إلى تكليف الكافة بمساعدة سلطات الدولة المختصة 
بضبط هذه الجحرائم قبل وقوعها . ومن ثم » فلا يتعرض للعقاب بسبب مخالفته 
إلا من كان علمه بمشروع الجرائم ا مذكورة في النصا سابقا على علم السلطات 
اللختصة ونشرها النبا على الناس . وهكذا ينصب التضييق هنا على المعنى اللغوى 
للسلوك المحظور جنائيا .“ . 

وقد يرد التفسير المضيق على المحل المادي للجريمة وذلك هو شأن 
تفسير نص المادة /۳۸١‏ فقرة ثانياً من قانون العقوبات المصرى حيث يقرر 
النص عقاب: « من نزع أومرّق الاعلانات الملصقة على الحيطان بأمر 
الحكومة أو صيرها لا تقر» . والمحل المادى للجريمة المعاقب عليها في هذا 
النص هر الاعلانات الملصقة بأمر الحكومة . والنص بحالته الراهنة يشمل 
حكمه الاعلانات التي استنفذت الغرض من وضعهاء فمن يمزق إعلانات 
دعاية انتخابية بعد إجراء الانتخابات» ومن يمزق إعلانات بيع بالمزاد العلني 
بعد إجراء البيع » يتناول سلوكه نص المادة /۳۸١‏ ثانيا المشار إليه. ولا يقبل 
في صحيح النظر إلى مراد النص أن يكون المقصود هو ما يتناوله المدلول اللغويى 
له. ولذلك يوائم المّفسر بين النطاق اللغوي للنص وبين نطاقه المنطقي فيقصر 
التجريم على نزع أو تمزيق أو إتلاف الاعلانات التي لم تستنفذ الغرض من 
إعلانها وقت وقوع الفعل المعاقب عليه . 

ويتناول التضييق أحيانا صفة الجاني » كا هو شأن تفسير نص المادة ۷۷ 
( ج ) من قانون العقوبات المصرى . فنص هذه الفقرة يقضى بأنه : « یعاقب 
بالاعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أومع ادغو 
يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للاضرار بالعمليات الحربية 
للدولة المصرية » . 

فتعبير هذا النص بكلمة « كل » يشمل المصري كا يشمل الأجنبي . ولا 
كان الأجنبي الذي يعمل في صفوف القوات المسلحة لدولته لا جوز إذا وقع في يد 
السلطات المصرية تطبيق أحكام قانون العقوبات عليه » وإنما يعتبر - وفق قواعد 

(۷۷) رمسيس بهنام» وعبد الفتاح الصيفي» فى المصدرين والموضعين سالفى الذكر والمغالان 
التاليان أفدناهي) من المصدر الأخر. 


القانون الدولي العام - « أسير حرب » تنطبق عليه القواعد المقررة في المعاهدات 
الدولية الخاصة بأسرى الحرب » فإنه لا يتصور أن يكون النص قد أراد الخروج 
على هذه القاعدة الأساسية من قواعد القانون الدولي العام . ولذلك » فلا مفر 
من قصر جال إعمال النص على كل مصري يعاون دولة أجنبية في عملياتها الحربية 
ضد مصر » وعلى الأجنبي الذي ليس منخرطا فى صفوف القوات المسلحة لتلك 
الدولة . 

1 وما قآ اسر الق سن لجال اللغوي » شأنه شأن التفسير 
الموسّع من ذلك المجالء ليس إلا تفسيرا يرمي إلى تطبيق النص تطبيقا صحيحا 
فی حدود إرادته الحقة . وغاية دور التفسير الموشع أو المضيّق هو الكشف عن تلك 
الإرادة الصحيحة للنص حتى لا يتجاوز القاضي نطاق النص فيمد حكمه إلى 
حالات لم يرد أن يتناوها . ولا يقصر هذا النطاق على حالات أقل عا أراد النص 
أن يشملها ا قرره من حكم . فهدف التفسير أياماً كانت صورته هو الوصول إلى 
إرادة النص لتطبيقها دون تفريط ولا إفراط . 

۲ القياس وتفسر النص الجنائي : إحالة 
التفسير المنطقي . وقد جرينا عند وضع خحطة هذه الدراسة على ذلك متابعة منا لما 
جرى عليه الفقه ني مصر . ومن ثم » قلنا في مقدمة هذه الدراسة اننا سنعالج 
القياس في هذا الفصل الخاص بناهج التفسير . غيرأن إنعام النظر في وضع 
القياس فى جال القانون الجنائى قادنا إلى تفضيل معالجته فى خانمة هذه الدراسة 
التي حصصناها لمعالجة طبيعة قواعد التفسير ودورها في مواجهة تطور وسائل 
ارنکاب:ا رة ۽ 

ذلك أن القياس فى حقيقته هو تعدية حكم من مسألة نص على حكمها إلى 
مسألة لم ينص على حكمها لاتحاده) في علة هذا الحكم . وغاية القياس هي 
E‏ الحالات التي لم يورد ها الشارع حكاً 
على ضوء الحالات التي أورد الشارع حكا ها كلها كانت العلة واحدة في 
الحالتين . ومن هنا » كانت معالحة موضصوع القياس عند بحث دور قواعد 
التفسير في مواجهة تطور أساليب ارتكاب الجرية » أو فى مواجهة صور الا جرام 
التي لم تكن معروفة عند وضع النص ال جنائي » أدنى إلى منطق البحث العلمي 


۲۸ تفر التصموس الجتائية -ةراسة مقارة 


من معالجحته بصدد بحث قواعد التفسير المنطقي ولذلك ¿ نحیل فی موضوع 
القياس إلى خاتمة هذه الدراسة » لنتجه الآن صوب دراسة قواعد التفسبر المنطقي 
فى الفقه الاسلامي 


۳ قواعد التفسير المنطقي فى الفقه الاسلامى 


عرضنا في نباية بحثنا نهج التفسير اللخوي لأهم القواعد التي يتبعها الفقه 
الاسلامي في هذا الخصوص . وكا كان للفقهاء والأصوليين المسلمين قدم السبق 
فى بيان قواعد التفسير اللخوىي» كان هم فضل السبق فيتقعيد أصولالمنهج المنطقي 
في التفسير . ونذكر فيا يلي بعض القواعد التي وضعها الفقهاء والأصوليون في 
هذا الخصوص وطبقوها في حالات لا تحصى على نصوص الشريعة الاسلامية 
الواردة فى الكتاب والسنة » كا طبقوها على الأحكام الاجتهادية التي استنبطها 
الملجتهدون فى المذاهب الاسلامية المختلفة . والغالب فى هذه القواعد - كا هو 
العاف ى القراعد القاسة الم اللخرى أن لرن عل فاق بن الاه فى 
ختلف مذاهبهم . فإذا كان ثمة خلاف بين مذهب وآخر - وهو ما بحدث أحيانا - 
فإن ذلك لا يعني أن أحد المذهبين بخلو فقهه من قاعدة تحكم محل النزاع » وإنغا 
يقوم الخلاف بين المذهبين حول قاعدتين يفضل فقهاء أحد المذهبين إحداهم)ا » 
ويفضل فقهاء المذهب الآخر القاعدة الأحرى . ويبدو ذلك واضحا مما كتبه 
الامام شهاب الدين الزنجاني في كتابه « تخريج الفروع على الأصول » الذي أورد 
فيه في كل مسألة مذهب الشافعية ومذهب الحنفية مبينا ما اختلفوا فيه من الفر وع 
فى المسألة المعينة مع رد الاختلاف فيها إلى موقف كل من المذهبين من القواعد 
الفقهية أو من مسائل أصول الفقه"" . وليس هذا الاختلاف - فى حقيقته - إلا 
مظهرا من مظاهر سعة الفقه الاسلامي وشموله ومصدرا من مصادر مرونته 
وحيويته . فهو مزية تسجل هذا الفقه وليس نقيصة تؤ خذ عليه . 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن بعض القواعد المتصلة بمنهج التفسير المنطقي في 
الفقه الاسلامي أوثق صلة بالقانون الاإجرائي منها بالقانون الموضوعي . ومن 


(۷۸) نشر الكتاب بتحقيق الدكتور محمد أديب صالح » وقد طبع مرتين الثانية منها سنة ٠۹۷۸‏ 


مناهج التقسبر ۲۹ 


هذه القواعد قاعدتا : الأصل البراءة » وما ثبت باليقين لا يزول بالشك . وقد 
عرضنا هاتين القاعدتين من قبل بالتفصيل ." والبعض الآخر من هذه القواعد 
أوثتى بالقانون الموضوعي منه بالقانونالاإجرائي. ومن هذا البعض ما نسجله فيا 
يلي » على أنه ينبغي أن يلاحظ أن الفقهاء والأصوليين لم بُعتوا بالتفرقة الدقيقة بين 
القواعد الاجرائية والقواعد الموضوعية » وأن عمل القواعد التفسيرية - باعتبارها 
قواعد حاكمة للنصوص - كثيرا ما يكون مشتركا بين النصوص للموضوعية 
والس ص الا اة و 

۴ ا الأمؤز بمقاصدها : 

هذه القاعدة من القواعد الأساسية في الفقه الاسلامي وهي مستمدة من 
الحديث النبوى الشريف « إا الأعال بالنيات ٠, ١‏ 

و يتفرع عن هذه القاعدة قاعدة أحرى يُعبر عنها الفقهاء بقومم إن«العبرة 
بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني» . ويؤ سس الفقه الإسلامي على قاعدة 
« 'الأمور بمقاصدها » نظرية القصد الحنائي والتفرقة بين العمد والخطا في أحكام 
الجرائم والعقوبات . ٠”‏ 

والصلة ظاهرة بين هذه القاعدة الفقهية وبين أولى القواعد التى ذكرناها 
آنفا فيا يتصل بالاستهداء بحكمة النص التشريعي* . 

ومن المسلم به أن قاعدة « الأمور بمقاصدها » ها أثرها في تفسير النصوص 
التشريعية » وأفعال العباد وأقوالهم وعقودهم . ولا يقتصر أثرها على القواعد 
التشريعية الجنائية » وإنا يمتد إلى تفسير نصوص الشريعة كافة » حتى قال 


(۷۹) نی كتابنا: فى أصول النظام الحنائى الاسلامى. ص ۸۷ - ٠٠١‏ (فى بحث قاعدة درء 
العقوبات بالشبهات) ط دار المعارف بالقاهرة» ۱۹۷۹م . 

)۸٠(‏ السيوطى» الأشباه والنظائر. ص4 . والزرقاء المدخل الفقهی العام. ج۰۲ ص ٩٥٩‏ ۔ 
٠١‏ . وقد وردت هذه القاعدة فى مجلة الأحكام العدلية م/ ۲ . 

(۸۱) السیوطی. المرجع السابق. وف نص الحديث كاملا انظر: ختصر صحيح البخارى 
للمحدث الشیخ عمد ناصر الدین الألباني» ط المکتب الاسلامي» بیروت ۱۳۹۹ ه ٠‏ ص ۳٣‏ الحديث 
رقم (۱). 

(۸۲) الزرقاء المر جع السابق. ص ٠٦١ - ٩٩٩‏ . 

(۸۳) الدكتور عبد الفتاح الصيفى. القاعدة الحنائية. ص ٠۷١‏ . 


السيوطي فی شأنہا إن « مسائلها لا تحصی وفر وعها لا تستقصی ۲“ . 

على أن إع|ل هذه القاعدة فى المجال الحنائى بجحب دائ أن يراعى فيه ما 
بوجبه سيا ال رع ة اهن نهل جرجة ولا عقوبة بخير تص > خاد جوز ااقاضي أن 
ينشىء جر ية غير منصوص عليها استنادا إلى أن ذلك هو ما قصدهالمُشرٌع والعبرة 
بالمقاصد والمعاني . إذ أن مثل هذا التفسير يتعارض مع مبداً الشرعية وهو فقدم 
على هذه القاعدة فلا جوز أن يتخذ الاحتجاج بها وسيلة للافتگات عليه . ولا يعد 
بتفسير يو دى إلى غالفة النص التشريعي الجنائي بإنشاء جرائم أو إحداث 
عقوبات لم يرد بها هذا النص . 
۴۳ ۲ - إذا تعارضت مفسدتان ر وعى أعظمه) ضر را بارتكاب أخفها**“ 

ويعبر الفقهاء عن هذه القاعدة بتعببرات متعددة منها : « بختار أهون 
الشرين » و« الضرر الأشد يزال بالضرر الأخحف » ”^“ . 

وهذه القاعدة نظيرة للقاعدة التي قدمنا الكلام عنها في الفقرة رقم ( >١‏ - 
۷ ) والتي تتصل بتدرج الحقوق التي بحميها القانون الجنائي في الأهمية » ورعاية 
الحق الأهم على حساب ما هو دونه أهمية من الحقوق . وهذا هو جال عمل 
القاعدة التي نحن بصددها في الفقه الجنائي الاسلامي بل في الفقه الاإسلامي 
بوجه عام . 


ویتصل مېذه القاعدة - أو يتفرغ عنها - عدد آخر من القواعد الفقهية التي 
تبدو ذات أثر في تفسير النصوص والقواعد الجنائية الإسلامية » من أهمها قاعدة 
) الضرورات تبيح المحظورات » إذ يقوم على أساس وجود حالة الضرورة سبب 
للإباحة - أو مانع من اقتضاء حق الدولة في العقاب - ججعل الفعل » الذي هو في 
الظر وف العادية جريية » عملا لا عقاب عليه . ولعل أوضح الأمثلة لذلك هو 


. ٠١ السيوطي» المصدر السابق» ص‎ )۸٤( 

(۸) الزرقاء ص ۹4۷۸ء والسيوطي. ص ٩٩‏ . والقاعدة وردت في مجللة الأحكام العدلية 
.A/‏ 

(۸) الزرقاء المصدر السابق. ص ۹۷۷ - ۹۷۸ . والسیوطي» ص ٩۷ - ٩٩‏ حيث أورد تعبيرات 
متعددة وتطبيقات ختلفة للقاعدة. 


الخال الخاص بن أشرف على اههلاك عطشا » فإنه جوز له شرب الخمر ليحفظ 
حياته » ولا جوز عقابه على ذلك لاضطراره إليه 


وقد تؤدي الضرورة إلى إباحة اتخاذ تدابير واقية لم يرد بجوازها - فى حالة 
معينة - نص عن الشارع . ومن ذلك ما أجازه بعض الفقهاء من حبس 
ا لمشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم ولو لم يثبت عليهم جرم مُعيّن 
بطرق الاثبات التي يَعتّد بها القضاء"* . فالأصل في الحبس أنه لا جوز إلا 
بحكم قضائي يثبت به ارتكاب شخص لرية ما » فيقضي القاضي بحبسه . 
ولكن ضرورة حماية المجتمع من إفساد بعض أفراده الذين يتفنون في توقي ثبوت 
تهمة عليهم أجازت حبس هؤ لاء حتى يصلح من أمرهم ما فسد . وليس الحبس 
هنا عقوبة » وإنما هو تدبير وقائي أجازته الضرورة . 


٣ ۳‏ - الحاجة تنزل منزلة الضر و رة 

هذه القاعدة متممة للقاعدة التي قبلها . ويفْرّق‌الفقهاء بين الضرورة 
واللناجة بان الضرورة هي ما يترقب على غالفتها حطر غلى اللضطر » كا في 
الاكراه الملجىء والاشراف على الحلاك جوعا . والحاجة هي ما يترتب على عدم 
الاستجابة إليها عسر ومشقة وصعوبة* . 


والأمثلة التي يضر بها الفقهاءعادة لبيان جال انطباق قاعدة تنزيل الحاجة 
منزلة الضرورة تدور كلها فى نطاق المعاملات المدنيّة والتجارية . ولا تكاد تجد 
تمثيلا لعمل هذه القاعدة في المجال الجنائي““ . 


(۸۷) علاء الدین خلیل الطرابلسي» معین الحکام, ط القاهرة بدون تاریخ » ص ۲۱۵ و۲۱۸ . 
والقاعدة المشار اليها وردت فى مجلة الأحكام العدلية م/ ۲١‏ . واعتبار الضرورة مانعا من موانع العقاب 
أمر مستقر فى الفقه والقضاء الأنجلو - أمر يكي» انظر: 

La Fave and Scott, Criminal Law, op. cit., P.71 and 381 - 388 

والأحكام العديدة المشار اليها فى هذا المصدر 

(۸۸) السيوطي» ص ۰۹۷ از رااش 4 والقاعدة وردت فى مجلة الأحكام العدلية م/۳۲. 

. ۱ الزرقاء ص‎ (۸٩4) 

(۹۰) انظر على سبیل المثال ما أورده کل من السیوطی فی الأشباه والنظائر. ص ٩۷‏ - 4۸ والأستاذ 
الشيخ مصطفى الزرقا في المدخل الفقهي العام ص ۹۹٩۱‏ -۹۹۳. 


وني رأينا أن إنزاى الحاجة منزلة الضرورة في باب منع العقاب أولى وأوفق 
من قصرها على الات العقود والمعاملات . وهو كذلك متسق مع منطق الشارع 
الذي احتاط أعظم الاحتياطفي جانب توقيع العقوبات وخاصة عقوبات الحدود . 
ومن هنا » رأى بعض الفقهاء المعاصرين أنه يتنع على الدولة اقتضاء حقها في 
العقاب على جريمة السرقة إذا كان السارق مدفوعا إلى جريته بوطاة الحاجة إلى 
نفقات تعليم أولاده أو إعالتهم أو نفقة سكناه أو علاج من ثلْرّمٌ شرعا أو عرفا 
بنفقته أو بالحاجة إلى سداد دينه أو إلى غبرذلك من حاجات حياته . فالسارق لا 
يعاقب في هذه الصور بعقوبة الحد المقررة شرعا » وإن جاز عقابه تعزيرا في 
بعضها() 1 

وقد أخذ القانون رقم ٠٤۸‏ لسنة ۱۹۷۲ فى شأن تطبيق حدى السرقة 
والحرابة في ليبيا مهذا الرآي حیٿ نض في مادته الأولى الخاصة بالشروط الواجب 
توافرها فى السرقة المعاقب عليها حداً على : -١ ١‏ أن يكون الجاني عاقلا > آتم 
ماني عشرة سنة هجرية تارا غير محتاج ولا مضطر » . وهكذا مراع 
الليبي بين المضطر والمحتاج فى عدم وجوب عقوبة الحد بفعل أي منها 

وقد سبق لنا أن فسرنا نصوص مشرو ع قانون الحدود الشرعية الذي أعده 
الأزهر الشريف في مصر »› ونصوص مشروع قانون تعديل قانون العقوبات 
الملصرى الذي قدمه إلى مجلس الشعب المرحوم الدكتور إساعيل معتوق على 
أساس من قاعدة إنزال الحاجة منزلة الضرورة » وذلك على الرغم من سكوت 
المشروعين المشار إليهما عن إيراد الحاجة بين أسباب امتناع اقتضاء حق الدولة في 
العقاتب" . 


)۹١(‏ صاحب هذا الرأي هو المرحوم الأستاذ حسن الهضيبي المستشار بمحكمة النقض المصرية 
سابقا والذي تولى بعد تركه وظيفته القضائية منصب المرشد العام للاخوان المسلمين. وقد أورد رأيه 
امشار اليه في رسالة بعنوان دستورنا نشرت أكثر من مرة فى مصر وغبرها من البلاد العربية. 

(۹۲) راجع تفصيل ما تقدم فى كتابنا: فى أصو ل النظام الجنائي الاسلامي, السابق ذكره» ٠‏ ص 
۷ - ۱۸۹ . 


٤ ۳‏ - ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونه) بعمومه““ 

نسب الامام السيوطي هذه القاعدة إلى الرافعي - أحد أئمة الشافعية - 
ررتب السيوطي على هذه القاعدة عددا من النتائج من بينها أن الزاني ل غوران 
يعاقب تعزيرا على ما دون الزنا ما دام عله قد أوجب عليه العقوبة الأشد وهي 
عقوبة الزنا . وأن الزاني المحصن لا جوز جلده لأن حد المحصن هو الرجم وما 
دام الحد الأشد قد وجب فإن العقوبة الأحف لا محل لتوقيعها . 
الحكم المنصوص عليه في المادة ۴۲ من قانون العقوبات المصرى والتي نصها : 
« إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد 
والحکم بعقوبتها دون غيرها . 

واذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل 
التجزئة وجب اعتبارها كلها جرية واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك 
الجرائم » . 

ويتضمن نص هذه المادة حكم حالتين من حالات تعدد الجرائم تعرف 
إحداه| بحالة التعدد الصوري أو المعنوي ( وهي التي ورد حكمها في الفقرة 
الأولى من المادة ۳۲ ) » ونُعرف الثانية بحالة التعدد المادى أو الفعلي ( وهي التي 
ورد حكمها في الفقرة الثانية من المادة ۳۲ ) . وليس مما يدحل فى نطاق هذه 
الدراسة تفصيل أحكام التعدد بنوعيه » وإنغا نكتفي هنا بتسجيل سبق الفقه 
الاسلامي إلى التوصل إلى الحكم الذي انتهى إليه تطور القانون.الجنائي في القرن 
زود (4t).‏ 
لعشرین" . 


(۹۳) السيوطي. الأشباه والنظائر. ص ٠١١‏ . 
)۹٤(‏ انظر فی تفصیلات أحكام تعدد الجرائم والعقوبات > وتطور النظر الغقهي إليها: الدكتور 
علي راشد. القانون الجنائي: المدخل وأصول النظر ية العامة القاهرة ٠۱۹۷ء‏ ص 1٠۸-٥۹۷‏ . وى 


شرح نصوص قانون العقوبات اللصرى فى هذا الصدد انظر: الدكتور رمسيس نام النظر ية العامة 
للقانون الجنائي» ص ۱۹۹۳ - ۱١۱۸١‏ . 


وإذ انتهينا بعرض هذه القاعدة الأخيرة من استعراض بعض قواعد التفسير 
المنطقي في الفقه الإسلامي » فإنه بجدر بنا أن نذكر بجا سبق أن قلناه - في صدد 
قواعد التفسير اللغوى - من أن ما شير إليه فى هذه الدراسة ليس كل القواعد 
القواعد المتصلة بتفسير النصوص الجنائية في هذا الفقه . وإغاعنينا بالتمثيل لمنهج 
الفقه الاسلامي في تفسير النصوص ا لجنائية بقدر ما رأيناه لازماً لبيان هذا المنهج . 
وبعد أن عرضنا للمنهجين اللغوى والمنطقي فى تفسير النصوص الجنائية » نختم 
هذا الفصل بناقشة المنهج التاريخي في التفسير . 

رأينا فيا سبق من بحوث هذا الفصل أن التفسير اللغوي يقوم على النظر في 
مادة القانون التي تتكون منها نصوصه : أي في ألفاظه » للوصول من خلال 
معاني هذه الألفاظ إلى حكم النص في المسالة التي يعرض ها المعنى بتفسيره . 
المفسر إليه » فإنه يتجه إلى العوامل الأخرى التي تُعين على تحديد حكم النص في 
إطار من قواعد المنهج المنطقي للتفسير الذي لا يعدو.أن يكون بحثا دقيقا عن علة 
النص وحكمته للوصول عن طريق تحديده| إلى تعيين حكمه في المسألة المعينة 
التي يون المُفسرباحثا عن حكم هما . 
النص نفسه بحثا عن معانى ألفاظه أو عن الحكمة المبتغاة من وضعه . 

أما ا منهج التار يخي في التفسير فإنه يتجاو ز ذلك المدى فلا يقفالمفسرحين 
صاغ به المشرع إرادته من ألفاظ » وإنغا يتجه صوب عناصر خارجة عن إطار 
النص الذى يسعى إلى تفسيره . 

وأهم هذه العناصر التي يشكل اللجر إليها ما يعرف با منهج التار يخي في 
التفسير هي الأعما ل التحضيرية التي تسبق وضع النص » وهذه تضم المشروعات 
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المتعددة للنص قبل إصداره وتقارير اللجان التي ساهمت فى وضعها » وتقرير 
وزير العدل الذي يرفع به مشروع القانون إلى افيئة التشريعية وا مذكرة التفسيرية 
التي تصاحب النص . والنصوص السابقة على النص المراد تفسيره ( مما يتصل 
باموضوع الذي يجحكمه ذلك النص ) . والقوانين التي استمد منها النص المراد 
تفسيره » إذا كان مستمدا من قوانين أجنبية » وشروح الفقهاء هذه القوانين . 
وأخيرأ يلجا المفسر إلى دراسة الأوضاع التي كانت قائمة عند وضع النص والتي 
أراد المشرع بإصداره علاجها . 

ومن المتفق عليه أن اللجؤ إلى المنهج التار يخي في التفسير لا يكون إلا 
بصدد نص تعذر على المغسر استظهار معناه من ألفاظه أو من خلال إعمال قواعد 
المنهج المنطقي في التفسير » أي أن اللجؤ إلى عناصر التفسير التار يخي بحتل المرتبة 
الثالثة بعد النظر في النص على أساس قواعد التفسير اللغوى وقواعد التفسير 
الق ١١‏ 


والهمدف من اللجؤ إلى المنهج التاريخي في التفسير هو إدراك أصل القاعدة 
التي تضمنها النص » وما أصابها من تطور على مر الزمن ” للاستعانة بذلك في 
تحديد حكمها أو ني معرفة المعنى الذي أرادته ألفاظها . 
4٥‏ موقفان من ال منهج التار خي فى تفسير النصوص الحنائية 
يسود النظم القانونية المعاصرة أحد موقفين من المنهج التاريجي في 
التفسير : الموقف الأول هو موقف النظم القانونية اللاتينية ( وعلى الأحص النظام 
هذا الموقف في تشجيع اللجؤ إلى المنهج التار يخي في التفسير كلا كان ذلك 
SEE i‏ 
بصفة عامة - اللجؤ آل ار عاو ای ااا پان شی 
Allen, op. cit, p. 514. (4®)‏ وانظر أيصسا : على راشد ٠‏ المضدر السابق ص ٠١١۲‏ 
٩٩ (‏ ) رمسيس نا . المصدر السابق . ص ۲٤۲١‏ 


ولا يقبل من ثم موقف النظم القانونية الأحرى في الاستعانة بالمنهج التاريخي 
ی ت تفسہ النصرص القأنونية . وز نجمل فما يلي كلا من هذين الموقفين . 
يقوم قبول المنهج التار يخي في التفسير على أساس أن الأع) ل التحضيرية 

وكل ما يتصل بتاريخ النص يعين على الكشف عن إرادته"“ كا أن روح النص 
أو حكمته » التي يتغيًاها النظر إليه بمنظار قواعد التفسير المنطقي » قد لا يكن 
الكشف عنها ومعرفتها على وجهها الصحيح دون الرجوع إلى الأع| ل التحضيرية 
التي سبقت النص وإلى المذكرات التفسيرية التي صحبته . وقد يكون من 
العوامل العينة في ذلك أيضا المناقشات التي دارت فى اهيئة التشريعية قبل إقرار 
النص والبواعث التي دفعت إل إ إصداره وقد کون هذا النظر هو الذى أ دی 
بجانب من الفقه المصرى إلى اعتبار المنهج التار يخي في التفسير منطويا تحت المنهج 
المنطقي .“ وإن كان النظر الصحيح إلى المسألة يقضي باعتبار كل من الجن 
الارادة الحققة لمذا النص من عناصرء ۰ اقلت لك العتاصر ى الأعان 
I ik e U OE FEE‏ 
النص n‏ كذلك التاق اوا“ 3 کان النص par‏ 
للتوصل إلى إرادته مستمدا من تشريع أجنبي أن يرجع إلى هذا التشريع وإلى 
الأحكام القضائية التي صدرت تطبيقا له وإلى الشروح الفقهية التي تناولته ٠٠١.‏ 

( ۹۷ ) عبد الفتاح الصيمى ٠‏ القاعدة الجنائية > ص ۳۷٣۳‏ . 

٩۸ (‏ ) حمود إبراهيم إسماعيل » شرح الأحكام العامة فى قانون العقوبات . المرجع السابق 
ذکره . ص ٠٤۳‏ . وانظر فى الفقه الأمريكى : 74 .ص La Fave and Scott, 0p. cif,‏ 

۹٩ (‏ ) رمسیس بہنام > ص ۲٤۲١‏ » وعبد الفتاح الصيفی » ص ۳۷۳ ٠‏ 


a ا‎ 
Allen, op. cit, p. 511-514; Cross, op. cits ر م‎ 


= La Fave and Scott, op. cit, pp. 74-76 and 80-81 
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ويسمى الفقه الإنجليزي هذه العناصر بالعناصر الخارجية المساعدة فى تفسير 


.(External aids to construction)ضٹئئا‎ 


وقد عبرت عن هذا الموقف المبيح للاستعانة بعناصر المنهج التار يجي فى 
٥‏ قالت فيه . « وحيث إنه من المسلم به أن للقاضي أن يستعين فى تأويله 
للقانون بكل ما يتصل بالتاريخ واللغة والمنطق » وبا سبق النص أو صحبه من 
الأع| ل التحضررية أو المذكرات التفسررية » وبمقارنة النص للمراد تفسرره 
بالنصوص الأخرى التي اقتبس منها . ولا نزاع في أن المادة ٤٠۷‏ من قانون 
العقوبات الليبي منقولة عن المادة ١ه‏ من القانون الايطالي . . . ومتى كان 
مصدر التشريع اللييي في هذه المادة هو التشريع اللإيطالي فلا ل للتحدي 
بالقوانين الأحرى . . . )."' وقد حسمت المحكمة بحكمها هذا نزاعا حول 
تفسير المادة ٤٠١‏ من قانون العقوبات الليبي مستندة إلى « وجوب الاهتداء 
بالمصدر التار خي للنص الليبي والاقتداء بالایطاليين علد تفسره ¢( “PD‏ 


الحنائية جب ألا بخلو من بعض الحذر . فالأع|ل التحضرية والمذكرات 
التفسبرية والمناقشات التى تجرى فى اهيئة التشريعية قد تتضمن اراء لا تتفق ولفظ 
آ2 û a ê So Ba RE‏ 

النص كا صدر عن المشرع . وقد تكون بعض هذه الاراء وجهات نظر شخصية 
لا عبر عن إرادة الهيئة التشريعية أو اللجان التي عُهد إليها بوضع النص . ولذلك 
فإنه يتعين إذا كان ثمة حلاف بين الاإرادة الظاهرة للنص كا عبر عنها لفظه وبين 
= وقد أشار المصدر الأوا. إلى عدد من المراجع الشرنسية لبيان موقف المقه والقفباء الفرنسى . 

وانظر فى الفقه المصرى : رمسيس نام » المصدر السابق . ص ٠. ۲١۱‏ مود إبراهيم 
إساعيل ٠‏ المرجع السابق ٠‏ ص ٠ ۱١۹ - ۱٤۷١‏ عال راشد . القانون الجنائي . المرجع السابق . ص 
1o۲‏ حمود نجيب حسنى . المصدر السابق ذکره . ص ٩١‏ 

Cross, Op. Cit., p.122. (1*1) 

٠١١ (‏ ) شار إلى هذا الحكم استاذنا الدكتور عوض محمد عوض فى دراسته : الجا والمجنى 
عليه فى جر يمة المواقعة . منشورة فى بنعازى ( ؟ ) بدون تاريخ . ص ۱۹-۱۸ , 

٠٠۴۳ (‏ ) الدكتور عوض خمد عوض ف المصدر السابق . ص ۲١‏ . 


ما تضمنته المذكرات التفسبرية أو الأع|ل التحضررية اعتبار إرادة النص وحدها 


وإهدار ما دونپاد““ . 


ومن ناحية أخرى .» يذهب الفقه الأمريكي - بحق - إلى أن دور المنهج 
التار يخي فى التفسير يجب أن يكون محدودا للغاية فيا يتصل بالنصوص الحنائية . 
ذلك أن المفروض في النص الجنائي أن يحدد للمحاطبين به الأفعال التي إذا 
اقترفها الْحَاطّب كان عرضة للجزاء الجنائي . ويجب أن يكون الخط الفاصل بين 
ما هو مباح جنائيا وما هو جرم من الأفعال واضحا وضوحا كافيا للمكلفين . ومن 
المتعذر على الشخص العادى أن نطالبه بالبحث فى الأع)| ل التتحضررية والمذكرات 
اتسر ية وللجلدات العديدة للستاقهات البرنابة رة ما بعل ابخابة 
حتى لا يقع تحت طائلة العقاب .*" ومع تأبيدنا هذا الرأي » فإنه قد يكون 
صوابا أن نقرر أنه لا تثريب على القاضي الجنائي إذا استعان بعناصر المنهج 
التاريخي في التفسير للتوصل إلى إماطة اللثام عن سبب للاعفاء من العقوبة أو 
مانع من موانع اقتضائها غمضت عبارة النص في الاإفصاح عنه . أما اللجوء إلى 
ا منهج التار يخي فى التفسير الذى يسفر عن إضرار بموقف المتهم فهو غير سديد أو 
غير جدیر بالتأیید . 


٠‏ -۲ - رفض المنهج التار يخي فى التفسير 

على خلاف الرأى المستقر في الفقه والقضاء الأمريكي - فضلا عن 
استقراره في النظم القانونية اللاتينية الأصل - من جواز الاستعانة بعناصر المنهج 
التار يخي في التفسير لاستظهار إرادة النص التي يغمض تعبيره اللفظي عنها - على 
خلاف هذا الرأى » يقف الفقه والقضاء فى بريطانيا رافضاً لفكرة الاستناد إلى 


۱۰٤ (‏ ) رمسیس نام › المصدر السابق . ص ۲١١‏ - وقد أشار هذا اللصدر إلى حكم لمحكمة 
النقض المصرية قررت فيه أن القاضى مطالب أولا بالرجوع إلى نص القانون ذاتد م إعماله فى واقعة 
الدعوى فى حدود عبارة النص . فإذا كانت واضحة الدلالة فلا جوز الأخذ با بخالفها عا يرد فى الأعمال 
التحضيرية ومن بينها المذكرات التفسبرية المرافقة للقانون ( نقص ٩‏ ونیو ۱۹٥٩۹‏ . مج س ٠١‏ رقم 
EYE g2 WET‏ : 

La Fave and Scott, op. cit. p. 76. (1°*®) 


عناصر المنهج التار يخي في تفسير النصوص ٠٠7.‏ 

ويمثل موقف القضاء الإنجليزي فى هذه المسألة قول 4ء10۲4 : « إننافى 
تفسير أى قانون صادر عن البرلمان نبحث عن قصد البر لمان . وإنه لصحيح أنه 
جب أن نستخلص هذا القصد من ألفاظ القانون . فإذا كانت تلك الألفاظ تحتمل 
معنى واحدا فقط » فإننا جب أن نعطيها هذا المعنى دون أن نتم كيف وصلت 
تلك الألفاظ إلى موضعها فى نص القانون . أما إذا كانت ألفاظ النص تتمل أكثر 
ین عم الاق می کا آن ترف کین اتن فك الفط اا ق الس . 
ولكن لأسباب عملية بحتة نحن لا نسمح برجوع القاضي إلى الأعما ل التحضيرية 
( فى تقارير البرلان ) . إن الساح بذلك سوف يضيف إضافة كبيرة إلى الوقت 
الذي يستغرقه إعداد القضايا والنفقات التي يتكلفها ( المتقاضون ) فى كل حالة 
يحتاج حسمها إلى نظر في تفسير النص القانوني . ولن يكون مكنا للمحامين أن 
يعثروا على تقارير اللجان البرلانية» على الأحص فا يتصل بالقوانين القدية » 
وف حالات كثرة لن يو دى هذا الببحث حتى لو كان مكنا عملا إلى إلقاء أى ضوء 
على المسألة لطر وحة أمام المحكمة „ê‏ ۰ 


ولا شك أن الحالات التى أشار إليهاده* 1٠۲١‏ مما محتمل النص المراد 
تفسبره فيها فبها أكثر من معنى هي الحالات الأكثر عددا . وعندما يثور الشك حول 
أي اماي التي اختملها الت وما أراده الْشرّع منه » يسعى القاضي إلى التيقن 
من ذلك باللجوء إلى السبب الذي دفع إلى إصدار القانون ليستعين به على تحديد 
معناه . *““ وذلك فى إطار قاعدة من قواعد التفسبر تعرف فى الفقه والقضاء 
الإنجليزي بقاعدة التفسير وفق ساس القانون أو Mise Rule 4l‏ وهي 
القاعدة التي سنناقشها بعد عرض موقف الفقه والقضاء الإنجليزى من منهج 
التفسير التار يخي . 


Cros, op. tlk, p. 129-130. (1°37) 

Beswick V. Beswick, 1968, A.C. at p. 73-74 (1*¥) 
٠١۲-۱۳۱ وقد آشار إلى هذا النصءده۲) في المرجع السابق ص‎ 
Crošs, op. cit, p. 132, quoting: Tindal, C.J. ( 1*۸) 


f°‏ 4 تفسبر النصوص النائية - دراسة مقارنة 


وينتقد الفقيه الانجليزى المعاصر الأستافدءه) رفض القضاء الاإنجليزي 
الاستناد إلى عناصر المنهج التار يخي في التفسير فيقول : « اذا نغمض أعيننا عن 
تاریخ النص الذې قد یکون دلیلا مفیدا على غایته وهدفه ما دمنا قد قبلنا اعتبار 
غاية القانون جزء من مضمونه ( الذى يحدد معناه ) ؟ » ويضيف الفقيه نفسه أن 
هذا الاستبعاد التحكمي بحزء من مضمون النص يعبر طابعا ميزا لعمل المحاكم 
البريطانية إذا ما قورن بتقاليد القضاء في أمريكا وأوربا الغربية ٠٠١.‏ 

وعلى الرغم من هذا الانتقاد فإن الاستاذ«ه» يعلل مسلك القضاء 
الانجليزي بأنه يتضمن حاية للشخص العادى الذى جب أن طالب فقط باتباع 
ما يليه القانون عليه . وأن تكون وسيلته فى معرفة ما يليه القانون هي النظر في 
نصوص القانون لا فى تاريخ هذه النصوص والمراحل التي مرت بها قبل 
إصدارها. لأنه من غير المعقول أن نتوقع من کل من ینظر فی نصوص القانون (فی 
غير نطاق منازعة قضائية) أن يرجع إلى تاريخ النص في الوقت الذي يرى فيه 
نصوص القانون واضحة المعنى . ٠٠١‏ ويختم الأستاذ ءوها) ملاحظاته حول 
موقف القضاء البريطاني من الاستناد إلى عناصر المنهج التار يخي فى التفسير بأن ما 
قرره‌لهنR‏ 10۲۵ يبدو مقنعا فى الظروف الحالية » فالمشروعات المتعددة للقانون 
التي تناقش قبل إقراره فى البرلان تخلو من بيان أسباب التعديلات التى أدخلت 
على كل منها. والمذكرات التفسيرية ختصرة اختصارا بالغا وهي تنشر مع المسودة 
الأولى لمشروع القانون فقط ومن ثم فلن تكون ذات فائدة للقاضي فى تفسير 
النص. والمناقشات البرلانية : القديم منها يصعب الحصول عليه . والحديث ينشر 
في صورة مطولة تجعل من غير العملي الرجوع إليه. ٠”‏ . 

ويقدم الفقيه ١1اه‏ - من جهة أخرى - أسباباً نظرية لاعصراض القضاء 
الإنجليزي عن اللجوء إلى المنهج التار يخي فى تفسير النصوص » فيقرر أن 
« نصوص القانون الصادر عن البرلان هي التعبير الدستوري عن القانون فى 


Cross, op. cit., Pp. 132. (1°۹4) 


‘Ibid, p. 135-136. (۱11) 


مناهج التفسير ٤١‏ 


أسمى صور هذا التعبير التى لا تصدر إلا بعد دراسة كاملة متأنية > والألفاظ التي 
يختار شرع التعبير بها عن إرادته لا جوز أن يخضع تفسيرها للمعنى الذي يعطيه 
ها من قام بصياغة القانون أومن اشترك في إقراره في البرلمان . ويعتبر القضاء أن 
اللغة التي يصاغ مها نص القانون هي لغة الدولة ذاتها » ومن ثم » فلا ممجال 
للبحث خارج إطار النص القانوني عن دوافع أو تأثبرات أو مقاصد متملة لاإرادة 
النص . ويعامل القضاء النصوص المكتوبة كافة وفق هذه الأسس . وإذا كانت 
الكتابة الخاصة ينظر إليها على أساس أنها تهدف إلى وضع التعبير عن الإرادة في 
صورة موثقة دائمة » فإنه يجب - من باب أولى - النظر إلى النصوص القانونية 
ا لمكتوبة بكل ما يسبقها من إعداد ودراسة وما يتوفر ها من مهارة فى الصياغة على 
الأساس نفسه » : 

« وإذا كان القضاء معتادا أن تصدر أحكامه على ساس من الأدلة التي 
تقدم في الدعوى » فإن القضاة يشعرون أن المناقشات البرلانية والاحصاءات 
والمسائل الفنية والاقتصادية وغيرها من العناصر التي تحيط بوضع النص القانوني 
لا تعتبر أدلة كافية - وقد تكون خادعة وغبر موثوق ما - لتحديد إرادة النص . 
ومن ٹم » فإنهم يشعرون أن استخدام عناصر المنهج التار يخي فى التفسير قد 
يؤدي إلى نتائج غير مؤ كدة أكثر نما لو اقتصروا لتفسير القانون على النظر في 
ألفاظه » أا ما كانت عيوب هذا المنهج» e‏ 

ومع ذلك فإن الفقيه١ء!ا۸‏ ينتقد - فى شيء من السخرية - موقف القضاء 
الأنجليزي من المنهج التار يخي في التفسير مفضلا عليه اتجاه القضاء الفرنسي - 
والأوروبي بعامة - الذي يأخذ فى الاعتبار عناصر المنهج التار يخي كافة عند تفسير 
نصوص القانون ٠۳.‏ 


Allen, op. cit, p. 513 (۱1۲) 

وقد ترجمنا عبارة هذا الفقيه في المتن مع بعض التصرف . ولم يفت الفقيه !ا۸ أن يشير أيضا إلى 
الاعتبارات العملية التي تدفع بالقضاء الإنجليزي إلى اتخاذ موقفه الذي بيناه فى المتن ( انظر ص 
(٤‏ . 

. ١٠١ - ٥٠٤ المصدر السابق . ص‎ ) ١١١ ( 


۱۲ تفسر النصوص الحنائية - دراسة مقارنة 
٥‏ ۳ - قاعدة التفسر حسب غاية القانون 

أشرنا من قبل إلى أنه فى حاللات غموض النص القانونى واحتال ألفاظه 
أكثر من معنى واحد » يلجأ القضاء فى بريطانيا إلى الاستعانة بغرض القانون أو 
غایته فى تحديد المعنى الذى تنطوى عليه عبارته . ويتم ذلك فی ضوء القاعدة 
المس|ة بقاعدة التفسبر وفق غاية القانون (eاRu Mish‏ ) . 

وقد نشأت هذه القاعدة ‏ أو بعبارة أدق طبقت _ لأول مرة فى قضية 
شتهرت بقَضية 01ر۲1 صدر الحكم فيها سنة 0۸4م وگانت العناصر التي 
استخلصتها المحكمة للتفسير تتكون من الأمور الأربعة الآتية التي يجب أن 
يأخذها القاضي فى الاعتبار عند تفسيره لأى نص قانوني : 
١‏ ما هو القانون الذى كان قائ قبل وضع النص المراد تفسيره ؟ 
۲ ما هو النقص الذى لوحظ على ذلك القانون . أو الهدف الذى لم يكن مكنا 
تحقیقه فی ظله ؟ . 
۳ - ما هو العلاج الذى قدمه البرلان ( من خلال النص المراد تفسيرره ) لسد 
النقص في القانون القائم أو لتحقيق الهدف الذي لم يكن ذلك القانون قادرا على 
تحقيقه ؟ . 

فإذا أخحذت هذه الاعتبارات الأربعة فى الحسبان فإن الوظيفة الحقيقية 
للقاضي هي آن يفسر القانون على نحو يحقق إرادة النص وينع أي خروج 
لو 7 

وقد لاحظ جانب من الفقه الإنجليزي - بحق - تشايماً بين هذه القاعدة 
وبين منهج التفسير التار يخي فى بعض جوانبه غير أن التشابه الذي كان 
بالامكان أن يقود إلى منهج فى التفسير يتبناه القضاء الإنجليزي ماثل لذلك الذي 


Dias, Jurispruden ve, op. cit, p. 231; Farrar, op. cit., p. 95.( 114) 
Farrar, P. 96 and Dias, p. 234-237 (11°) 


ينتهجه القضاء الفرنسي والأمر يكي قد أصيب برفض القضاء الإنجليزي البحث 
« حارج النص » عن العوامل التي تعين على تحديد معناه : وذلك برغم أن هذا 
الرفض لم يتبلور فى الأحكام القضائية إلا في تاريخ لاحق على تاريخ إقرار 
القاعدة التي نحن بصددها . ٠١‏ 

على أن اللجوء إلى القاعدة المشار إليها - رغم كثرة حدوثه ۔ مقید ی 
شأن النصوص الحنائية والنصوص الخاصة بفرض الضرائب بألا يؤدى إلى 
الإضرار بمركز المتهم أو يزيد من أعباء دافعي الضرائب ' 

وعلى الرغم من دفاع جانب من الفقه الإنجليزى عن موقف القضاء 
الرافض للاستعانة بتاريخ النص وما سبقه وصاحبه من أع| ل تحضيرية ومذكرات 
تفسيرية » فإن الرأي الذي يحظى بتأييد أكبر في الفقه هو الرأي الذي ينظر إلى 
نصوص القانون من خلال مرآة التاريخ . فنقطة البدء 0 
القانون فى أية مسألة تبداً من استعراض تطور النصوص الصادرة في شأنها - أ 
تطور المبادىء التي أرساها القضاء - وعلى القاضي ee F8‏ 
حکم القانون المطبتق أن يعمله . وهو لا يستطيع استظهار هذا الحكم استظهارا 
صائبا بغر الوص في أعاق التاريخ القانوني - أو التطور التار يخي - للنص أو 
المبداً الذى يستخلص منه . ٠۳‏ 

ولعل ذلك هو السر فى النقد الذى يوجهه الفقه فى بريطانيا إلى موقف 
القضاء من المنهج التار يخي في التفسير . ٠٠١‏ 


۹ المنهج التار بجي فى التفسير والفقه الاسلامي 
يتم اللجوء إلى المنهج التاريخي في الفقه الاسلامي للتحقق من أحد 


۲۳١ انظر عشرات الأحكام التى أشار اليهاوةO ف المرجع السابق ذکرہ ص ۲۳۲ ۔‎ ) ۱١١ ( 
Farrar, op. cit, p. 96, and (for penal statutes) Cross, Op. Cit., )۱۱۷( 
p. 52 and 63 


Roscoe pound, An Introduction to the Philosophy of Law, 
Yale University Press, New Haven and London, 1974 (13th Ed.), p. 61-62. 


١ (‏ ) انظر المراجع التى أشرنا إليها فى الفقه الإنجليزى سابقا وعلى الأخص : 
Allen and Dias.‏ 


)۱۱۸( 


6٤‏ تسر التصو ضس النآئية ‏ ذراسة خقارنة 


اقروت : نسخ الحكم ( أو النص ) أو عدم نسخه » وسبب ورود النصٍ من 
القران أو السنة . فأما النسخ فهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عن 
دلیل الحكم المنسوخ ولیس الاد بالرفع ذات الحكم الشرعي > وإتما المراد 
رفع ما هو مستقر في الأذهان من تعلقه بأفعال المكلفين . لأن الأصل فى الحكم 
الشرعي - أي حكم كان - أنه يتعلق بأفعال المكلفين » ويستمر الاعتقاد بتعلق 
الحكم بفعل المكلف حتى يرد دليل ناسخ هذا الحكم فيرفع اعتقاد تعلقه بفعل 
لكلف ٠١.‏ 

والنسخ شرع مراعاة لمصالح العباد فى وقت الرسالة » وهو وسيلة من 
وسائل التدرج فى فرض الأحكام الذي يعتبر مَعَلا من معالم المنهج الإسلامي في 
التشريع .”"“ وقد وقع النسخ في عدد من الأحكام الجنائية الإسلامية التي 
شرعت على سبيل التدرج فكان الحكم السابق خطوة تسلم إلى الحكم اللاخق . 
ومن ذلك التدرج في تحريم الخمر فقد نه القرآن الكريم أول الأمر إلى أن هناك 
فرقا بين الخمر وبين غيرها من أنواع الشراب المتخذ من العنب والنخيل فقال 
تعالى : « ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا» 
النحل - ٦۷‏ . ثم جاءت آية سورة البقرة بين أن إثم الخمر أكبر من نفعها : 
« يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه إثم كبير ومنافع للناس وإثمها أكبر من 
نفعها » البقرة - ۲۱۹ . وجاء بعد هذه الآية منع قربان الصلاة حالة السكر .. 
فقال تعالى : « يأيها الذين منوا لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما 
تقولون » النساء - ٠٤‏ . وهذا النص يقتضي تحريم الخمر في بعض الأوقات دون 
بعضها الآخر . وتهيأت بذلك النفوس لقبول الحكم النهائي فى الخمرء وهو ما 
جاءني قوله تعالى : « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عملل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 


٠۲١ (‏ ) أستاذنا الشيخ محمد مصطفى شلبى . أصول الفقه الاسلامى . بيروت . دار النهضة 
العربة . ۷۹۷8 ق 6۴١‏ ا بقصرفف):: 

1۲١ (‏ ) المضدر السابق : صن ٥۴١‏ ۴۷ه , 

( ۱۲۲ ) المصدر الساہق . ص ٥۳۹‏ . 


مناهج التفسير f0‏ \ 


والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
منتهون ؟ » المائدة - ٩١‏ و١٩‏ . وهكذا نسخت هذه الاآية جميع الآيات السابقة 


فیا تعلق بإباحة الخمر أو عدم تحر يها AYP‏ 


وحدث النسخ على سبيل التدرج أيضا في شأن تحريم الربا ( وهو من 
الجرائم التعزيرية ) ٠".‏ فبين القرآن الكريم الفرق بين الربا والزكاة في قوله 
تعالى : « وما آتيتم من ربا ليربوا فی أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم 
من زكاة تر يدون وجه الله فأولئك هم المضعفون » الروم - ۲۹ . ثم ذكر القرآن 
الكريم با كان من تحريم الطيبات على بني إسرائيل بسبب ظلمهم ومراباتهم 
فقال تعالی : « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم وبصدهم 
عن سبيل اله كثيرا . وأخذهم الر با وقد ہوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل 
وأعتدنا للكافر ين منهم عذابا ألا » النساء - ٠١١‏ . 

ثم حرم الله سبحانه وتعالى أقبح صور الربا وأشنعها وأكثرها شيوعا عند 
العرب فى ذلك الوقت فقال سبحانه « يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الر با أضعافا 
مضاعفة واتقوا اله لعلكم تفلحون » آل عمران - ٠۳١‏ . وتبع ذلك - بعد أن 
استقر فى النفوس فساد الربا وقبحه - التحريم العام المطبق . الشامل لكل أنواع 
الربا وصوره » مصحوبا بالتهديد الشديد والايذان بخرب المرابين » في قوله 
تعالى : « الذين يأكلون الر با لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبّطه الشيطان من 
امس » ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا » وأحل الله البيع وحرم الربا . فمن 
جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف وأمره إلى الله . ومن عاد فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون . يمحق اله الر با وير بى الصدقات وال لا بحب 
كل كفار أثيم . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
هم أجرهم عند ر بهم ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون . يا أيها الذين آمنوا إتقوا 
الله وذر وا ما بقی من الر با إن کنتم مؤمنین . فإِن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله 

( ۱۲۳ ) انظر كتابنا : فى أصول النظام الجنائى الاسلامى . السابقة الاشارة اإليه٠ص ٠١١‏ 


والمراجع التي دكرناها هناك . 
٠۲١ (‏ ) انظر كتابنا المشار اليه فى الحاشية السابقة > ص ۲۷۱ -۲۷۲ . 


ورسوله ‏ وان تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون » البقرة ‏ 
۷۹-0٥‏ » 

وهكذا نسخت هذه الآيات الأخرة الآيات التي تدرج فیها بیان حکم 
(Ye) aT‏ 


ای ا ری کے ا ی ا أو القضاء ا 


وللنسخ شروط » بعضها تلف فيه بين الأصوليين وبعضها ممق عليه . 
BY n r‏ 
ا و mY:‏ سخا QAD,‏ س اق کا کر س ا ف هذه 
الدراسة . 


وأهم طرق تبين النسخ بعد النص الصريح على رفع الحكم السابق - هو 
معرفة تأخر الحكم الناسخ عن الحكم المنسوخ . ومن هناء كان للمنهج التاريجي 
فى التفسير دوره فى الفقه الاسلامي : لأن معرفة التطورات التي أصابت حكم 
مسألة ما فى صورة نصوص متعددة حكمتها » ومعرفة السابق واللاحق أو المتقدم 

٠٠١ (‏ ) فى تفصيل هذا الموضوع . وتدرج الأحكام بوجه عام » انظر : أستاذنا الشيخ عمد 
أن هور العلماء يرى أن النسخ قد وقع أيضاً فى شأن عقوبة الزنا حيث نسخ الايذاء ( للرجال ) 
ی ا و م ا ا و 
مرجع السابق ذكره ». ص HE ١‏ ای ا . وقارل المدخل لأستاذنا الشيخ شلبى ص 
٩۱‏ الحاشية رقم ( ١‏ ) 

٠۲١ (‏ ) انظر فى تفصيل ذلك كله . محمد مصطفى شلبي . أصول الفقه الاسلامى . صر 
000-0۱ .„ 


مناهج التقسبر EV‏ 


والمتأخر من هذه النصوص هو الطريق الم دي إلى معرفة الناسخ والمنسوخ . 
والقاعدة الأصولية فى هذا الشأن أنه إذا تنافى حك ان فى أمر معين كان المتأخر منهما 
ناسخا للمتقدم ow,‏ ۰ 

واعتبار النص القانوني المتأخر ناسخا للنص المتقدم عند تعارضه| بحيث 
يتعذر الجمع بينهها » مبدأ مقرر فى الفقه القانوني المعاصر » على النحو نفسه 
الذي سبقت إلى تقريره قواعد أصول الفقه الإسلامي . ولعل التشابه فى تنظيم 
العلاقة بين النصوص المتتابعة فى الوجود زمانا فى أصول الفقه الاإأسلامي وف ‌الفقه 
القانوني المعاصر تحتاج إلى ا مستقلة تین آوجه الاتفاق أو الاختلاف 
ولتحديد مدى تأثير القواعد الأصولية الاسلامية فى النظم القانونية 
المعاضرة ١‏ ۰ 

هذا عن نسخ الحكم السابق بحكم لاحق . وقد أوضحنا قيام أهم طرق 
تحديد الناسخ والمنسوخ على معرفة التطور التار يخي للقاعدة التشريعية . 

أما دور المنهج التار يخي فى معرفة سبب الورود أو سبب النزول فهو لا يقل 
أهمية عن دوره فى معرفة الناسخ والمنسوخ من الأحكام . 

وسبب النزول هو التعبير الذي يستخدم ني علوم القرآن الكريم للدلالة 
على الحادثة التي نزلت بسببها الآية القرآنية المعينة . وإذا كان الحكم ثابتا فى السنة 
التبوية فزن التعبير المستعمل فى علوم ألحديث هوه شبب الورود » . والقرق- فى 
نظرنا - بين التعبيرين يعود إلى ملاحظة جانب الوحي الذي هو مصدر القران 
الگریم کله ٭ بیتا ليست الس كلهاويا ةة ٠.‏ 


٠۲۸ (‏ ) إن الصياغة الانجليزية للقاعدة امقر رة فى هذا الخصوص تكاد تكون ترجة حرفية تجح 
بین قاعدتىن من قواعد أضول المقه الاسلامى 
(The Special controls the General, the Later controls the Earlier.)‏ 
La Fave and Scott, op. cit., p. 79-80; Allen, op. cit., p. 474455‏ 
وف الفقه المصرى انظر : عبد الفتاح الصيفى . القاعدة الجنائية . ص ٤١١ - ٠١‏ 


وقد اهتم العلماء قديا وحديثا بأسباب نزول القران الكريم وصنفوا فيها 
مؤ لفات كثرة لعل من أكثرها شهرة ووجودا فی أيامنا کتاب الامام جلال إلدين 
السيوطي المسمى « لباب النقول في أسباب النزول » ."" وقد بين السيوطي في 
مقدمته فوائد دراسة أسباب النزول فجعل من بينها الوقوف على معنى الأية › 
وإزالة ما قد يكتنفها من غموض فى نظر المُفستر أو الباحث .""' ونقل قول ابن 
تيمية « معرفة سبب النزو ل يعين على فهم الاية » فإن العلم بالسبب يورث العلم 
بالمسبب) . )٠۴(‏ 


أما أسباب ورود الحديث النبوى فإن ا لمو لفات فيها أقل عددا من الو لفات 
ی اُسباب نزول القرآن الکریم . ولا نعلم فی أسباب ورود الحدیث کتابا مطبوعا 
سوی کتاب الحسيني واسمه : إبراهيم بن محمد كال الدين الشهبر بابن حزة 
الحسيني الدمشقي ( توفي سنة mR YS‏ وقد سی اة : « البيان 
والتعريف فى أسباب ورود الحديث الشريف » . ”""' وقد ذكر السيوطي فى كتابه 
تدريب الراوى"“ معرفة أسباب ورود الحديث الشريف باعتبارها نوعا من 
أنواع علوم الحديث » ونقل عن الامام الذهبي أن أول من صنف فيه هو أبو حامد 
بن کوتاه اجو بارى . 

وسبب ورود الحديث يقوم من السنة النبوية مقام سبب نزول الآية من 
القران الكريم . وكلاهم| مبني على الرواية والنقل عن الصحابة الذين عاصروا 
نزول القرآن ورووا السنة النبوية . 


( ۱۲۹ ) طبع الكتاب مرات عديدة آخرها فيا نعلم طبعة دار إحياء العلوم فى بيروت سنة 
n ۸‏ 

٠۳١ (‏ ) قلنا ذلك لأن القرآن فى ذاته لا غموض فيه . 

٠۳١ (‏ ) مقدمة لباب النقول » الطبعة المشار اليها آنا . 

٠۳۲ (‏ ) وقد طبع لأول مرة ني حلب في مطبعة البهاء سنة ۱۳۲۹ ه فى مجلدين وصور بعد ذلك 
مرات كما طبع في مر بعناية الشيخ الحسيني هاشم . 

٠۳۴۴ (‏ ) طبعة المكتبة العلمية في المدينة المنورة سنة ۱۹١۹١‏ ص ٠٠١‏ ( بتحقيق المرحوم الشيخ 
عبد الوهاب عبد اللطيف ) . وقد دلّني على موضع هذه المعلومات فيه » وأملاها على بالماتف الأخ 
الصادق الود الاستاذ محمد الصباغ . فجزاه الله خيرا . 


تاهج اق ۱4۹ 

ونخلص من ذلك إلى أن ما يعرف فى مناهج التفسير المعاصرة بتاريخ 
النص » والغرض منه أو غايته » سبقت إلى الآهام به مناهج التفسبر فى الفقه 
الاسلامي من خلال تتبع الناسخ والمنسوخ في آيات الأحكام وأحاديث 
الأحكام* ومن خلال تتبع سبب نزول الآية » أو سبب ورود الحديث النبوى 
الذى يعني المفسر بتفسيره . 


٠۳١ (‏ ) فاتنا أن نذكر فى موضعه من هذا البحث كتب المحدثين فى ناسخ الحديث ومنسوخه . 
وقد عنى به أفذاد علماء الحديث وتناولوه فى شروحهم على جوامع الحديث المشهورة » كا أفرده بعضهم 
بالتأليف . ومن ذلك كتاب الأمام أبي بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الهمذاني ( توفي سنة ٤۸٥د‏ 
ه) واسم الكتاب : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار . وقد طبع ونشر عدة مرات آخرها۔- 
ولعلها أصحها . طبعة راتب حاكمي فى حمص سنة ۱۹٦١‏ م وعليها تعليقات عديدة للناشر . 


9© نهد رتقسيم €3 قواعد التفسر قواعد قانونية (§© هل 
تفسر النصوص المنائية تفسيرا ضيفا © حظر القياس فى جال 
التجريم اعد التفسير وتطويع النص الجنائي لمواجهة 


1٥۱ 


@ هيد وتقسم 

نخصص خاتمة هذه الدراسة لبحث ما تشره طبيعة قواعد التفسير- التي 
خاص » قواعد قانونية بالمعنى الفني الدقيق هذا اللفظ أم أا قواعد عض منطقية 
لا تنتمي إلى طائفة القواعد القانونية . ثم نناقش ما يطلق عليه جانب من الفقه 
ا لجنائي وجوب التفسير الضيق للنصوص الجنائية » ونتبع ذلك بدراسة دور 
القياس في تفسير النص الجنائي . ونبين أخيرا دور قواعد التفسير في تطبيق 
النصوص الجنائية على صور من السلوك المجرم لم تكن متوقعة عند وضع النص 
الجنائي . 
٨۸‏ قواعد التفسبر قواعد قانونية 

يتوزع الفقه الجنائي المعاصر رأيان حول طبيعة قواعد تفسرر النصورص 
الجنائية : رأى يذهب أنصاره إلى أن قواعد التفسير ليست إلا قواعد منطقية 
خالصة » يُعملهاالمفسر ني إطار نشاط ذهني مجرد يتبين من خلاله مدى انطباق 
قاعدة تفسيرية ما على النص الذى يكون بصدد تفسيره .0 

ورأى يعتقد أصحابه أن قواعد التفسبر تعتبر قواعد قانونية بالمعنى الكامل 
هذا المصطلح . فقواعد التفسير تتكون - شأنها شأن القواعد القانونية كافة - من 
شقين أحده| هو شق التكليف والثاني هو شق الحزاء . بالأول تتوجه القاعدة إلى 

Roscoe Pound, op. cit, p. 61-62 (1) 

ويشير الدكتور عبد الفتاح الصيفي إلى مثل هذا الرأى فى الفقه الايطالى . انظر : القاعدة 
الجنائية › المرجع السابق ذکره » ص ۳١١-۳۹۰‏ . 
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المخاطبين بها فتلقى على كل منهم واجبا يلتزم به . وبالثاني تفرض القاعدة 
احترامها وطاعة ما أوجبته فى الشق الأول واجبات . ويتمثل التكليف الذى 
تفرضه القاعدة التفسيرية فى أمر موجه إلى القائمين بتفسير القانون بفهم نصوصه 
على نحومعین . ویتمثل شق الجزاء فى عدم اعتراف النظام القانوني بكل نتيجة 
تم التوصل إليها على حلاف ما توجبه قاعدة تفسير واجبة الإعمال في مقام 
چن .2 : 

وهذا الرأي هو الجدير بالتأييد . ذلك أن قواعد التفسير ليست فى حقيقة 
الأمر سوى ضوابط لعملالمُفسر تحول بينه وبين الشطط في فهم النص الجنائي » 
أو هي قيود ترد على إطلاق سلطة التفسير بحيث يؤدي عدم الالتزام هذه القيود 
إلى بطلان التفسير الذي تحلل صاحبه من سلطانها . ولذلك » فقد استقر في 
الفقه الأمريكى مبداأً ھۇداة ن سوء استع| ل سلطة التفسبر- من جانب القضاء - 
أو المخالفة الواضحة لقواعد تفسير النص الجنائي تبطل الحكم وتجعله الفا 
للدستور . وينبنى هذا المبدأ على كون الدستور هو القانون الأعلى الذي يضمن 
احترامه تحقيق العدالة » ولا كان الخروج على القواعد المستقرة لتفسير الثص 
الحجنائى مهددا للعدالة فإنه يعتبر خالفا للدستور “١.‏ 

وإذا كان التفسرر القضائي هو أهم أنواع التفسير كا أسلفنا ء فإن 
التساؤ ل قد يثور حول كيفية الاإجبار على احترام قواعد التفسير في ظل المبداً 
القاضي باستقلال القضاء ؟ وليس من الصعب الإجابة على هذا التساؤ ل لأن 
تدرج المحاكم ووجود محكمة النقص ( في مصر مثلا ) أوما ماثلها في قمة الهرم 
القضائي يضمن الامتثال لقواعد التفسير » إذ سوف يتعرض الحكم الذى يخرج 
عن موجب قواعد التفسير للإلغاء في الدرجة الأعلى عند الطعن فيه أمامها . (“ 


( ۲ ) عبد الفتاح الصيفي ٠‏ المرجع السابق ٠‏ ص ٠١۱‏ . 

Bassiuoni, op. cit, p. 63. (F) 

٤ (‏ ) تجعل المادة ٠١‏ من القانون رقم ۷ه لسنة ٠۹١۹‏ المعدل بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹۹۲‏ 
( ني مصر ) من حالات الطعن بالنقص حالة كون الحكم المطعون فيه « مبنيا على مخالفة للقانون أوعلى 
خط في تطبيقه أو في تأويله » أي أن لمحكمة النقص سلطة الرقابة القضائية على صحة اعال المحاكم 
الأدنى لقواعد التفسير . والاخحتصاص برقابة تفسير القانون معقود فى الولايات المتحدة للمحكمة العليا 


وإذا كنا نذهب إلى اعتبار قواعد التفسير من قبيل القواعد القانونية » فإننا 
نرى أنها ليست قواعد قانونية مستقلة عن غيرها » وإغا هي قواعد تابعة للقواعد 
محل التفسير . ومن هنا » كان التكليف نى القواعد التفسيرية موجها إلى الجهة 
التي تقوم بتفسير النص الجنائي لتضعه نصب عينها وهي تتصدى لتفسير القواعد 
الجنائية المستقلة المحددة للجرائم والعقوبات . ©“ 


۹ هل تفسر النصوص الجحنائية تفسبرا ضيقا ؟ 

يقرر كثبرون من الفقهاء أن النصوص الحنائية جب أن تفسر تفسررا 
ضيقا ٠”.‏ ومن الفقهاء من يرى أن النصوص الجنائية يجب أن تخضع للتفسير 
الضيق فيا يضر بمصلحة امتهم » وتخضع لتفسير واسع فما بحقق مصلحته . * 

وقد نشا القول بوجوب التفسير الضيّق للنصوص ال حنائية في فرنسا نتيجة 
للمبالغة في فهم المقصود يبدأ شرعية الحرائم والعقوبات من جهة » ونتيجة لسوء 
الظن بالقضاء الذي كان طابع الثورة الفرنسية من جهة أخرى » ونتيجة للافراط 
فى حاولة ضبان حقوق المدعى عليه ( امتهم ) على حساب مصلحة المجتمع › 
الذي يصاب في أمنه واستقراره بوقوع الجرية » من جهة ثالثة . (» 

أما فى بريطانيا » فقد كان ظهور قاعدة التفسير الضيق للنصوص ال جنائية 
نتيجة لكثرة الجرائم التي كانت معاقبا عليها بعقوبة الإعدام رغم تفاهة الكثير 
منها » ونتيجة لقسوة القوانين الحنائية بوجه عام قبل الإصلاح الذى أدحل عليها 
في القرن التاسع عشر .“ ومن بريطانيا انتقلت تلك القاعدة إلى القانون 


House of Lords وف بريطانيا محكمة مجلس اللورداٽ‎ Supreme cour 
. ۳٣۱ » ٤۲٤ انظر في تفصيل ذلك : عبد الفتاح الصيفي «المرجع السابق ذکره » ص‎ ) ١ ( 
وانظر في الفقه‎ . ٠٠١١-٠١١ المرجع السابق » ص‎ ٠ الأستاذ الدكتور على راشد‎ ) ٠ ( 
Craies, On Statute Law , op. cit, الانجليزى : 529-530 .ص‎ 
: حيث ينقل عن‎ ٩۸ - ٩۷ الد کور عر تیپ سل > المصدر السابق ۰ ص‎ ۷ ( 
Ortolan, Eléments de droit pénal, t. l1., p. 215. 
. ٩٩۹-۹۸ حمود نجیب حسنی . المصدر السابق . ص‎ ) ۸ ( 
Bassiouni, op. cit., p. 63; Craies, OP. cit., Pp. 530-531; and La Fave and. ( 4 ) 
Scott. op. cit., p. 72; Maxwell, On the Interpretation of Statutes, chapter: X, 
12th. Ed., 1969 
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الأمريكي وإلى الدول الأخرى التي تأثرت بالنظام القانوني الإنجليزى . 

وقد تغرضت القاعدة الفاضة بسر التصر الجنائية تقسرا ضيقا لكثر 
من الانتقادات أدت إلى العدول عنها » أو على الأقل إلى تعديلها بحيث تلائم 
القواعد المقر رة فى وجوب تفسير النص طبقا لما تتضمنه ألفاظه من إرادة تدل عليها 
بذاتها أو بروحها على نحو ما أسلفنا بيانه . 


وأهم هذه الانتقادات أن الأخذ بقاعدة التفسير الضيق يجعل التفسير جردا 
عن الطابع العلمي ويحوله إلى جرد ترديد لعبارات النص الجنائي في صيغ وألفاظ 
أخرى . وأن التفسير الضيق يحول بين القانون وبين تحقيق هدفه من حهماية 
اللجتمع فضلا عن حيلولته بينه وبين مواجهة التطور الذي يصيب أساليب 
ارتكاب الحرية . ٠١‏ 

ويتعارض التفسير الضيق كذلك مع الغاية من التفسير » أو وظيفته التي 
تستهدف الحشف عن إرادة النص بحيث تطبق هذه الاإرادة على الحالات 
المعروضة على القضاء دون نظر إلى صالح المتهم أو الإضرار به ٠‏ إذ امغر وض في 
التفسير أنه وسيلة إلى تطبيق القانون تطبيقا سلما : بغض النظر عن النتائج التي 
يجملها إلى الواقع العملي هذا التطبيق .”“ وإذا كان‌المفسرنفى شأن النص 
الجنائي جب BSE‏ أن الفعل الذي يخضع لنص التجريم يقع في 
إطار إرادة النص فإن مرد ذلك ليس إلى قاعدة التفسير الضيق ووجوبه في 
خحصوص النص الجنائي » وإغا مرده إلى الحساسية التي جب أن ينظر بها إلى 
حريات الأفراد وحقوقهم وإلى أن سلطة التجريم والعقاب محصورة في فی الْشرّع لا 
جوز أن يزاوها الأفراد صراحة » أو تحت ستار ادعاء التفسير الذى ينشيء جريمة 
لم ينص عليها القانون أو عقوبة لم يفرضها . ٠”‏ 


٠١ (‏ ) حمود نجيب . المصدر السابق . وعبد الفتاح الصيفى . القاعدة الجنائية . ص ٠٠۲‏ 
craies, op. cit., p. 530 (11)‏ 


القن . 


Craies, op. cit., p. 530-31 (1¥) 


ومن هنا » فإن الفقه الأمر يكي اليوم حين يشير إلى قاعدة التفسير الضيق لا 
يو يدها باعتبارها قاعدة مستقلة من قواعد تفسر النصوص الجنائية » وإنغا 
يشرحها على اعتبار أنها نتيجة من نتائج قاعدة أخرى هي وجوب إنذار المخاطب 
بالقاعدة الجنائية إنذارا واضحا قبل إخضاع سلوكه لنصوص التجريم 


A. ( Fair warning rule) 


وبذلك نستطيع القول - مع الاتجاه الغالب فى الفقه المعاصر - إن قاعدة 
التفسير الضيق لم تعد من القواعد الْسلّم بها في تفسير النصوص الجحنائية » وإن 
هذه النصوص تخضع لقواعد التفسير التي تخضع ها غيرها من النصوص . اللهم 
إلا حيث مختص النظام القانوني النص الجنائي با لا ينطبق فى مجال غبره من 
النصوص القانونية » على نحو ما هو مقرر مثلا فى شأن منع القياس في جال 
التجريم » وهو ما نتناوله فى الفقرة التالية . 


٠ه‏ حظر القياس أي جال التجر يم 

يوجب مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ألا تقرر جر ية وألا توقع عقوبة إلا 
بنص قانونى محدد كلا منهما تحديدا واضحا للمكلفين . وقد بحدث أن يسكت 
الْشرّع عن بيان حكم واقعة معينة في نصوص القانون ني الوقت الذي يعالج فيه - 
فى هله التصوص-- واقعة غائلة للواقعة التی سكت عن بيان حكمها » بحيث 
يبدو للناظر في نصوص القانون أن هناك فراغا تشريعيا كان من الأوفق ملؤه حتى 
تتحقق العدالة التي يتغيّاها الأفراد من النظام القانوني » والمساواة في الحكم أمام 
القانون عند النظر في وقائع متاثلة أو متشاببة ٠".‏ فهل يجوز لمر أن يلجا إلى 
یں رر اریم آسایی دام ار نی راتک یا إلى واقعة 
لم بین حکمهاء اليس به ذلك الفراغ التشريعي ١‏ أم أن ذلك يتنع على المفسرفي 


صدد القواعد الحنائية ؟. 


La Fave and Scott, op. cit., p. 72; and Bassiounı , OP. cit, Pp. 63. (1F) 
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ال وال eT A ET WT‏ 
على واقعة نص على تجر يها بدعوى تماثل الواقعتين » أو بدعوى تحقيق العقاب 
على الواقعة غير المجرّمة بالنص للمصلحة التي يجميها تجريم الواقعة 
الآخم ق °١,‏ 

والنطاف الذى تعمل فيه قاعدة حظر القياس هو نطاق قواعد التجريم 
والعقاب فحسب . أما قواعد منع العقاب أو قواعد الإباحة أو قواعد امتناع 
المساءلة الحنائية » فإن الأصل فيها كلها جواز ز القاس غل ٠ا‏ اورت الها : 
اسهم إلا إذا كانت القاغعدة المعنية من قبيل القواعد الخاصة فعندئذ لا جور 
القياس عليها . وليس مرجع امتناع القياس فى هذه الحالة إلى المبدأ العام القاضي 
بحظر القياس على نصوص التجريم » وإغا يرد إلى أن مناط القياس وهو اتحاد 
العلة بين الأصل المنصوص عليه والفرع غير المنصوص عليه لا يتوفر في شأن 
القواعد الخاصة . إذ الشأن فى هذه القواعد اقتصار حكمها على محل وروده 
بحیث لا تصح تعدیته إلى غيره i‏ 

على أن حظر القياس على نصوص التجريم لا يعني حظر التفسير الواسع 
للنص الجنائي » أو التفسير الموسع من جال تطبيتق النص > فھو ک| أسلفنا تفسبر 
نطاقه لغة أو منطقا . ولكن التمييز بين القياس وبين التفسير الواسع غير يسير » 
رالفاصل بينها فاصل دقيقق بحيث بحدث أن تختلف الآراء فيا إذا كان القول 
بحكم معن هو ثمرة الت تفس الواسع - فيكون صحيحا - أو ثمرة القياس فيكون 
مردودا AW‏ 

٠١ (‏ ) انظر في تفصيل ذلك : مود نجيب حسني » وعبد الفتاح الصيفى ٠‏ فى المر+عين 
السابقين ‏ وقد أورد المرجع الثاني أمثلة عديدة لتطبيتق القضاء المصرى للقاعدة : 

٠١ (‏ ) هذه التفرقة بين القواعد الخاصة والقواعد الأصلية أو العامة عا يقول به الأستاذ الدكتور 


عبد الفتاح الصيفي ( المصدر السابق . ص ۳۷۸ وما بعدها ) بناء على القواعد المقر رة للقياس فى أصول 
الفقه الاسلامي . 


( ۱۷ ) الدکتور مود نجيب حسني > المصدر السابق a VON Y8 a n‏ 
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ومن هنا » فرق جانب من الفقه بين « القياس الجزئي » الذى لا يزيد عن 
کونه تفسبرا كاشفا عن إرادة النص وهو جائز على الرغم من كونه قياسا لدخوله في 
باب التفسير الواسع الذى أسلفنا بيان جوازه . *“ وبين « القياس المنشىء » الذى 
يحول القاضي سلطة التجريم بحيث يتجاوز الحدود المقررة في النص الجنائي 
فيقيس عليها صورا جديدة يجرمها بخغير نص . وهذا هو القياس الذي يدم مدأ 
الشرعية » ومن ثم فهو قياس غير جائز في جال نصوص التجريم والعقاب ٠١.‏ 

وامتناع القياس على نصوص التجريم مقرر في فقه المذهب الحنفي . 
حيث يرى فقهاء الأحناف أن الحدود لا جرى فيها القياس لأن العقوبات شرعت 
للزجر ولا مدخل للرأی في تحديد عِلتها . ومن ثم » فإنه لا جوز أن يقاس على 
الأفعال التي وردت في شأنها عقوبات الحدود ( أي على جرائم الحدود.) غيرّها من 
الأفعال و إن تشابہت معها فى صورتها أو فى ضررها أو خطرها ٠١.‏ 

وعلى الرغم من وجود رأى ثان فى الفقه الإسلامي » فإننا نعتقد أن مذهب 
الحنفية أولى بالتأييد لاتفاقه مع الأصول العامة فى الفقة الإسلامي» وإن كانت 
هذه المسألة مما لا يزال يدعو الباحثين إلى دراسة جديدة فى ضوء قواعد الفقه 
ونصوص الشريعة وظروف العصر . 

وقد ذهب عدد من التشريعات ال حنائية المعاصرة إلى اباحة القياس فى جال 
التجريم والعقاب » على الرغم ممافي ذلك من إهدار لمبدأً الشرعية .”" ومن 
ذلك ما كانت تنص عليه المادة ۳ من قانون العقوبات‌السوفیتي الصادر سنة۲۲ ٠۹‏ 
من جواز العقاب على الأفعال الخطرة إجعاعياً ولو لم يكن منصوصا على العقاب 
عليها بطريق قياسها على أقرب الأفعال المجرّمة شبهأً ها . 


(۱۸ ) الدكتور علي راشد » المرجع السابق » ص ٠١۸‏ 

( ۱۹ ) المصدر السابق » ص ٠١١۷-٠١١‏ 

٠١ (‏ ) أستاذنا الشيخ محمد مصطفى شلبي » أصول الفقه الاسلامي » المرجع السابق » ص 
٤4‏ هامش ( ١‏ ) . وانظر فى الخلاف بين الشافعية والحنفية فى عدد من المسائل المترتبة على هذا 
الأصل : شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني » تخريج الفروع على الأصول ؛ ط › مؤسسة 
الرسالة » ببروت > ۱۷۸ ( بتحقیق الدکتور محمد ادیب صالح ) ص ۳۰۹ PEV TES PY‏ . 

. انظر فى تفصيل ذلك بحلنا : مدأ الشرعية . المشار اليه سابقا » ص ۸۲ وما بعدها‎ ) ۲١( 
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وقد آبيء ادام هدا النضص » فقي استادا إليه- على آلسرقة فن 
اقتاد رالقطارات: : اسا ظط الع ا المقرر لحريمة السرقة من المنازل 
الخالية . وعوقب عل امعلاك واد ارة خرن للأسلحة البيضاء » قياساً على جرهة 
تخزین المواد المتفجرة . وعوقب على هجر الزوجة منزل الزوجية للاقامة مع 
عشيقها فياضا عل رة الصيد بغير إذن رسمي » ('وبذلك عوقب العشيق 
ولم تعاقب الزوجة ) .""'“ وعوقب المسلم الذى یارس واجب الختان القررشرساً 
بالعقوبة المقررة لجرية الاجهاض .”“ 

وقد كان للانتقادات الفقهية داخحل الاتحاد السوفيتي وخحارجه > وخحاصة 
للحملات التي شتها على اباحة القياس في جال التجريم الفقهاء المنتمون إلى 
معهد الاتحاد السوفيتي لدراسة ومنع الجرية“" أكبر الأثر في عدول التشريع 
السوفيتي عن الأخذ بجواز القياس في جال التجريم والعقاب “٠.‏ 


٥١‏ فواعد التفسر وتطويع النص الجنائي لمواجهة صور الاجرام 
المستحدثة 


بنا فا سبق من فصول هذه الدراسة أن التفسير يراد به الوقوف على إرادة 
النص . وأن التفسير قد يكون موسعا من نطاق تطبيق النص الجنائي وقد يكون 
مضيمًا من هذا النطاق مرت وا وران رع اا ام ء لنطاق النص 
ا لجنائي بحيث شمل حكمه حالات لم تدر بخلد الْشرّع عند وضعه . ولم یکن 
القضاء ني ذلك خارجا عن القواعد الأصولية في التفسير » بل كان مطبقا ها تطبيقا 
سديدا إذ أعمل حكم النص على كل ما يتناوله نطاقه لغة أو منطقا في الظروف 
التي كان النص يطبق فيها دون نظر إلى الظر وف التي كانت سائدة وقت وضعه . 


: وقد نقلنا هناك عن‎ ٠ ۸٩4 - ۸۸ المصدر السابق » ص‎ ) ۲۲( 
Johnson, An Introduction to the Soviet Legal System, London, 1972, p. 39- 40 . 


Solomon, Soviet Criminologists And Criminal Policy, London 1970, (YF) 
P.174, F.N. 42. 


All — Union Institute for the Study and Prevention of Crime, Moscow’ (4) 
انظر فى تفصيل ذلك بحثنا المشار إليه سابقا » و‎ ) ٠١ ( 


Solomon, Soviet Criminologists And Criminal Policy , p. 22-27. 
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ويعتبر ذلك الاعمال للنصوص الحنائية من أهم الواجبات الملقاة على عاتق 
المفسر »حتى لا يقف ثبات النصوص حائلا بينها وبين مواجهة الظروف الجديدة 
وصور الاجرام المستحدثة . وإذا كانت النصوص عغدودة » فإن وقائع الحياة غير 
حدودة » وهي تحمل في سرعة تطورهاوكثرة خترعاتها ومكتشفاتها فی هذا العصر 
جدیدا کل یوم یضع القضاة ‏ والقائمين على تفسير القانون بوجه عام - أمام 
واجب تطبيق نصوص القانون - أو أحكامه - على هذا السيل من المستحدثات 
الذى لا يقف عند حد . ولعل ذلك هو المعنى الذى أراده الأصوليون حين قرروا 
لزوم الاجتهاد لأن « النصوص متناهية والوقائع غر متناهية » . 


وني ضوء هذا الواجب . استطاع القضاء فى عدر من الدول أن يواجه 
بالتجريم آفعالا لم يكن من المتصور وقوعها عند وضع النص الذي يعاققب 
عليها ege,‏ ء فى مصر وفرنسا مسألة سرقة التيار الكهربائي . فقرر 
امتداد حكم النص الجر للسرقة إلى فعل الاستيلاء على التيار الكهر بائي بغير 
حق › على الرغم من أن الكهرباء لم تكن قد اكتشفت بعد في الوقت الذي 
وضعت فيه النصوص النائية التي طبقت على سرقة التيار الكهربائي . ا 
كان الخلاف الفقهي حول طبيعة الكهرباء وهل هي طاقة أم مادة فد کان 
من سداد الاجتهاد ما قر رته حكمة النقض المصرية حين سوت بين سرقة الكهرباء 
وسرقة المنقول . وقد أثبت التقدم العلمي سداد رأى المحكمة وسداد تعبرها بلفظ 
( المنقول ) عن الكهرباء حيث بين أن الكهرباء تتكون من إلكترونات 
(5٥اE‏ ) لكل منها وزن عدد ومحمل طاقة كهربائية معينة . ۷“ 


وكذلك حلص المفسرون للنصوص الحنائية إلى إمكان تطبيق أحكام جر ية 
السرقة على سرقة التبريد الصناعي » وعلى اخحتلاس السلع من الألات الميكانيكية 


( ۲۹ ) انظر فی هذا الخلاف الفقهي : : عبد الفتاح الصيفي المصدر السابق » ص ۳۹۱ وقارن 
اکرو عر قود عو 1 دراسات فی الفقه الجنائي الاسلامي المضدرالسابق »> ض ١-١١‏ . 
( ۲۷ ) انظر فى تعريف الألكترون : 
Hamlyn, Encycolopedic World Dictionary, London, 1976.‏ 
وحكم النقض الذى نشير إليه هو الصادر فى ۱۹١١ / ١ / ۳١‏ المجموعة الرسمية » سنة ٠١‏ 
رقم ٥٦‏ وقد تتابعت الأحكام بعده تؤ يد الاتجاه اضف“ 
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اللخصصة لتوزيعها دون الآلات الميكانيكية التي تقدم منفعة لمن يستعملها 
كالميزان الآلي لأن السرقة لا ترد على المنفعة .” ولا شك في تطبيق حكم السرقة 
على من يستطيع بوسيلة ما استخراج العملات من صناديق البنوك المعدة 
لاستع|ال العملاء ف أوقات إغلافی الك ¢ وما ماتلها من الآلات التي تحتفظ 
بالنقود . 


وإذا كان التطور العلمي هو سمة العصر المميزة له » فإننا نستطيع من 
خلال تفسير النصوص المحنائية تطویعھا لکل تطور محتمل فی أسالیب ارتکاب 
الجريمة أو فى أساليب إخفاء معالمها . ولعل ذلك من أهم ما يستطيع أن يقدمه 
التفسير الصحيح للنص الجنائي من حاية للمجتمع ودفاع عن أفراده فى مواجهة 
التطور المستمر في سبل ارتكاب الجرائم أو في جوهر الحرية ذاته . 
وبذلك » نكون قد انتهينا من دراستناالفسير النصوضص المسائية القبي 
صحبنا فيها رحلة'النص:ابلناتی منذ صياغته حئى قطور تطبيقه ۽ ومر رتا فیها چا 
يعتور النص من غموض في تعبيره ومن خطأ في صياغته أو نشره . ثم ألممنا مصادر 
تفسبره » وبمدارس هذا التفسبر » > ثم وقفنا طويلا عند المناهج المتبعة فى تفسير 
النص الحنائي والقواعد التي تحكم نشاط امسر في كل منها . واتتهتا خا إن 
تحديد طبيعة قواعد التفسير » وإلى بيان ما بختص به النص الجنائي من عدم جواز 
القياس على نصوص التجريم » ونفينا ضرورة التفسير الضيق للنص الجنائي » 
وأبتنا دور التفسير فى مواجهة الوسائل المستحدثة لارتكاب الجريية» دون إهدار 
بدا الشرعية ودون جود جحل حياة الأفراد ويمتلكاتهم وحقوقهم > بل مجعل 
المجتمع كله نهباً لكل مبتكر جديداً ني جال الجرية» أو فى سبل إخفائها. 


( ۲۸ ) عبد الفتاح الصيفي . المصدر السابق . ص ۳۹۳-۳۹۱ . 


المراج 


أولا : المراجع العربية : 

قد شاگر: الأستاذ الشيخ » كلمة الفصل فى قتل مدمن الخمر ‏ دار المعارف 
بالقاهرة › ۹9 

# 

أحمد فتحي سرور » الدكتور » أصول قانو ن العقوبات ‏ القسم العام › دار 
النهضة العربية » القاهرة 1۹۷۲ . 

- الآمدى » الامام سيف الدين على بن أبي على بن محمد » الاحكام فى أصول 
الأحکام ‏ ج ١‏ ط الرياض » ۱۳۸۷ ه . ( بتحقيق فضيلة الشيخ عبد 
الرزاق عفيفي ) . 
بجامعة الاسكندر ية . العددان ۳ » ٤‏ » ۱۹۷۰ . 
القاهرة ( طبعة زكريا علي يوسف ) (؟ ) 

- حسن كبرة » الدكتور » أصول القانون . ط۲ ¢ دار المعارف بالقاهرة › 
.n ۸‏ 
مؤ سسة الرسالة > بىروت < ۹V۲‏ ( بتحقیقی الدکتور عدنان زرزور ) 1 

سمر الشناوى › الدكتور › الشروع لى الجر يمة » رسالة دكتوراه ¢ القاهرة › 
دار النهضة العربية » ٠۹۷۱‏ . 


E 
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الاسلامي › القاهرة IVY;‏ : 


- الرحيباني » مصطفى السيوطي » مطالب أولى النهي بشرح غاية المنتهي › ( في 
الفقه الحنبلي ) دمشق » المكتب الاسلامي » .۱۹٩١‏ 


- الرازى » الامام فخر الدين محمد بن عمر » المحصول فى علم أصول الفقه ج 
۱ > ط جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية فى الرياض »› ۹٩۹‏ ر( بتحفیی 
صديقنا الدكتور طه جابر العلوانى ) . 

- رمسیس هنام الدكتور »› النظرية العامة للقانون الجنائي ٠‏ ط٣‏ « 
الاسكندرية ۱١۹۷۱‏ . 

الزخشرى > جار الله حمود > أساس البلاغة » طدار صادر » ببروت ۱1۹0ء 

الزنجاني » شهاب الدين حمود بن أحمد » تخريج الفروع على الأصول› 
صالح ) . 

- السرخسى »› شمسم الأئمة » تمهيد الفصول في الأصول ) المعروف بأصول 
السرخحسى ) ج ۲ » ط القاهرة 

- سيد أحمد عبد الغفار » الدكتور » التصور اللغوى عند الأصوليين » ( رسالة 
ماجستبر من كلية الآداب بجامعة الاسكندرية › مایو ۱۹۷۲ وهي الآن ت 

- السيوطي » الامام جلال الدين عبد الرحمنَ » الأشباه والنظائر » القاهرة ( ؟ ) 

- السيوطي . الامام جلال الدين عبد الر من . لباب النقو ل فى أسباب النز ول » 
دار إحياء العلوم » بیروت » ۱۹۹۸ 

- الشافعي » الامام محمد بن ادريس > الرسالة » ط دار المعارف بالقاهرة » 
۸ ( بتحقيق العلامة الشيخ أحمد اکر ): . 

- عبد المد چان الدين » الدكتور» تفسير النصوص الحنائية » ححلة الأمن 
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العام المصرية» عدد ابریل ۱۹۷۸ ( ص ۲۰ الى .)۲١‏ 

- عبد الفتاح حضر » الدكتور » اثر الأنظمة واللوائح في التنمية الادارية » بحث 
قدم الى المؤتمر الأول للمنظمة العر بية للعلوم الادار ية الریاض › ۱۹۷۸ . 

عبد الفتاح عبد الباقي » الدكتور » نظرية القانون »ط۳ ٠‏ القاهرة » (؟ ) . 

عبد الفتاح الصيفي › الدكتور › القاعدة الحنائية › بروت › ۷ : 

عبد الفتاح الصيفي » الدكتور ‏ النظرية العامة للقانون الجنائي اللبناني › 
بىروت » ۱۹۷۲ 

. ۱۹۷۰١ » الکویت‎ 

عز الدين بن عبد السلام » الامام سلطان العلماء » قواعد الأحكام فى مصالح 
الأنام » القاهرة » ۱۹٩۸‏ . 

على راشد » الدكتور » عن أهمية الدراسات الفلسفية فى القانون الجنائي › 
دراسة قدمت إلى الندوة الأولى لعمداء كليات الحقوق فى العالم العربي › 
بيروت ۱۹۷۳ ( نشرت فى المجلد الخاص بأع ال الندوة » اتحاد الجامعات 
العربية » القاهرة » ۱۹۷٤‏ ) . 

- على راشد » الدكتور » القانون الجنائي . المدخل وأصو ل النظر ية العامة ط۲ 
القاهرة » ۱۹۷٤‏ . 

اللاسكندرية ۱۹۷۷ م . 

- عوض محمد عوض . الدكتور » الجاني والمجنى عليه فى جر ية المواقعة › 
بنغازی ( ؟ ) 

الطبرئی > الامام » محمد بن جرير » ته سس الطبرى › ج ١‏ ط۲ دار المعارف 
٩‏ ر( بتحقيق العلامة الأستاذ حمود شاكر ) . 

الطرابلسي » علاء الدين بن خليل » معين الحكام فما يتردد بين الخصمين من 
الأحكام » القاهرة( ؟ ) . 


۱۹١‏ تفسبر النصوص الحنائية - دراسة مقارنة 
القاهرۃة » ٠۹٦٣۰٩‏ چ 

٠ابن‏ قيم الجحوزية » الامام شمس الدين ٠‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان . 
القاهرة ۰ ۱۹٩۱‏ . 

- محمد أبو زهرة ¢ الاستاد الشيح 3 أصو ل الفقه . القاهرة ¢ 10۷ 

- محمد سليم العوا ‏ الدكتور » مبداً الشرعية فى القانون الجنائي المقارن » المجلة 
العر بية للدفاع الاجتاعى . المنظمة العر بية للدفاع الاجةاعي ضد الحجريية » 
العدد السابع » القاهرة» ۱۹۷۷ . 

- محمد سليم العوا > الدكتور » فى النظام السياسى للدولة الاسلامية . ط٣‏ » 
الكتب المصرى الحديث . القاهرة > ۱۹۷۹ . 

- محمد سليم العوا » الدكتور» خطة مقترحة لتوحيد التشريعات الجنائية 
العربية » ورقة عمل أعدت بتكليف من المنظمة العر بية للدفاع الاجةاعي 
ضد الجر ية . للعرض على المؤ تمر الثاني لوزراء العدل العرب » ۱۹۷۹ . 

- محمد سليم العوا » الدكتور» فى أصول النظام الجنائي الاسلامي » دار 
المعارف . القاهرة » ۱۹۷۹ . 

محمد على عرفة » مبادىء العلوم القانونية ‏ ط۲ القاهرة » ( ؟ ) والطبعة 
الثالثة » القاهرة » ٠۹١٩‏ . 
اللغة . القاهرة › %83 : 

- محمد مصطفى الأعظمي » الدكتور » منهج النقد عند المحدثين . مقدمة لكتاب 
التمییز للامام مسلم » مطبوعات جامعة الریاض » ۱۳۹٩۰‏ ه . 

- محمد مصطفى شلبي ٠‏ أستاذنا الشيخ » أصول الفقه الاسلامي . ج ١‏ » دار 
النهضة العربية » بہروت » ۱۹۷٤‏ 

- محمد مصطفى شلبي ٠‏ أستاذنا الشيخ ٠‏ المدخل فى التعر يف بالفقه الاسلامي . 
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دار النهضة العربية » بروت » ۱۹٩١۹‏ . 

محمد ناصر الدين الألباني » الأستاذ المحدث » مختصر صحيح البخاري . ج 
١‏ » المکتب الاسلامی » بیروت ۱۳۹۹ ه . 

حمود إبراهيم إسماعيل ٠‏ المستشار » شرح الأحكام العامة فى قانون 
العقوبات . ط۲ > القاهرة › 1۹۹ 

حمود همال الدين زكي » دروس فى مقدمة الدراسات القانونية . ط۲ 
القاهرة ۱۹١۹‏ . 

حمود مصطفى . شرح قانون العقوبات . القسم العام . ط۸ . دار النهضة 
العربية » القاهرة » ٠۹٦۹‏ 5 


- حمود جیب حسني » الدكتور › الجرائم المضرة بالمصلحة العامة القاهرة › 
AVY‏ . 


. ٥۵ 

مصطفى الح ال » الدكتور » الجهل بالأحكام المدنية » محلة كلية الحقوق 
بحامعة الاسكندر ية . عدد NAVY € Ya ١‏ 

مصطفى الزرقا . الأستاذ الشيخ . المدخل الفقهي العام . ط۷ دمشق 
ا > وط ٩‏ دمشی ٠۹۹٦۵‏ ; 

- ابن نجيم الحنفي » الأشباه والنظائر . مصطفى البابي الحخلبي › القاهرة 
1۸ . 

ت الهضيبي ٠‏ حسن » المستشبار المرشد العام الساسة لجحماعة الاخحوان 

المسلمين » دستو رناء القاهرة (؟) . 


۸ تفسبر النصوص ال حنائية - دراسة مقارنة 
ثانياً: المراجع الإنجليزية 


— Allen, Sir C.K., Law in the Making, 7th Ed., Oxford U.P., London, 
1975. 

— Bassiouni, M.C., Substantive Criminal Law, Thomas, Illinois, 1978. 

— Bredemeir, H.C., Law as an Integrative Mechanism, in Sociology of 
Law, London, 1969 (Editor: Velhelm Aubert). 

— Craies, On Statute Law, 6th. Ed., Sweet and Maxwell, London, 1963. 
(Editor: Edgar, S.6.6.) 

— Cross, Sir R., Statutary Interpretation, Butterworths, London, 1976. 

— Dias, R.'M.W., Jurisprudence, 4th. Ed., Butterworths, London, 1976. 

— Driedger, E.A., The Construction of Statutes, Butterworths, Canada, 
1974. 

— Farrar, J., Introduction to legal Method, Sweet and Maxwell, London, 
1977. 0 

— Frankfurter, J., Some Reflections on the Reading of Statutes, Record of 
the Association of the Bar of the City of New York, 1947, vol.2. 

— Fuller, Lon. L., Anatomy of the Law, 2nd. Ed., London, 1971, (A pelican 
Book). 

— Glanville, Williams, Learning the Law 7th. Ed., Sweet and Maxwell, 
London. 1963 

— Gray, J.C., The Nature and Sources of Law, London, 1921 (1st Pub. 
1909). 

— Halland Seligman, Mistake of law and Mens Rea, 8 University of Chicago 
Law Review, 1941. 

— Kunkel, Wolfgang, Introduction to Roman Legal and Constitutional 
Theory, 2nd Ed., Oxford U.P., London, 1973. 

—~ La Fave, W. and Scott, A., Criminal Law, West, Minnesota, 1975. 

— Law Commissions’ Report,, Intepretation of Statutes, No. 21, 
(H.M.S.O.) London, 1969. 

— Maxwcll, sir, P.B., On the Interpretation of Statutes, 12 th. Ed. Sweet 
and Maxwell. London, 1969. 

— Roscoe, Pound, An Introduction to the Philosophy of Law, 13th Ed. Yale 
University Press, 1974. 

— Salmond, J., On Jurisprudence, (Editor, p.1. Fitzgerald). 12 th Ed., 
London, 1975. 

— Solomon, Peter, A, Soviet Criminologists And Criminal Policy, The 
Macmillan Press, London, 1978. 

— Smith, J.C., and Hogan, B. Criminal Law, 3rd. Ed., Butterworths, 
London, 1976. 

— Thornton, G.,C., Legislative Drafting, 2nd. Ed., Butterworths, London. 
1979. 


للمۇلف 


دراسات باللغة العربية 
+ في النظام السياسي للدولة الاسلامية › المكتب المصري الحديث : القاهرة ( الطبعة 
الأول ۷١‏ د الطب الخاصة ةة ع : 
٤‏ أصول لضام الحنالي الإسلامی 1 دراسة مقارنة € ا المعارف القاهرة 
۹ . 
4 سا الشرعية في القانون الجناني المقارن » الحلة العربية للدفاع اللإجاعي > العدد 
السابع » القاهرة ۱۹۷۸ . 
قضاء المظا لم في الشر يعة الإإسلامية وتطببقه في المملكة العربية السعودية » تحلة 
ادارة قضايا الحكومة › القاهرة ۱۹۷٤‏ . 
حط مقترحة لويذ اتشر يعات العرية عل اساس ال ر ية الاسلاسة » ذراسة 
أعدّت للمؤتمر الثاني لوزراء العدل العرب بتكليف من المنظمة العربية للدفاع 
الاجټاعى ضد الجريمة ۱۹۷۸ . 


أساسيات التشريع الجناني الإسلامي > المؤتمر العا مي الأول للعدالة الجنائية في 


۱1۹ 


الشر بعة الإسلامية » عقده المعهد الدولي للقانون الجناني بالإشتراك مع المنظمة 
العربية للدفاع الإجتاعي ضد الجحرية »> ۱۹۷۹ » سيراكوز إبطاليا » الجحلة العربية 
للدفاع الإجہاعى . العدد التاسع (عدد خحاص) 

دراسات باللغة الإنجليزية 


* On the Political System of the Islamic State, Ameri can Trust 
Publications, Indiana, U.S.A. 1980 


* Punishment in Islamic Law, American Trust Publi cations, 
Indiana, U.S.A 1981. 


* The Place of Custom in the Islamic Legal Theory, Islamic 
Quarterly, London, 1974. 


* Recent Developments in the Application of Islamic Criminal 


Law. 1st. International Conference on Islamic Law, A.B.U. ZARIA, 
Nigeria, 1979. 


تفسير النصوص هو المحور الذي يدور حوله تطبيقها. وليس 
هناك نص قانوني لا يحتاج إلى تفسير» وكل مشتغل بالقانون يعنيه 
بالضرورة أن يقف على قواعد تفسرره . 

وهذا الكثاب يتتاول تفسر النصوص المنائية بوجه خاص» 
ولكنہ بتناوله في إطار بحث عملية التفسير بوجه عام . وبقدر ما يهتم 
المؤ لف بالتوجه إلى النص الجنائي فى دراسته» فإنه لا يغفل القواعد 
العامة التي تنطبق على النص ا نئي وغيره من النصوص . 

وتشعر شركة مكتبات عكاظ بأنها تضيف بهذا الكتاب لبنة إلى 
امكتبة القانونية العربية» فليس هناك مؤلف فى تفسير النصوص 
الجنائية باللغة العربية حتى الآن. ۰ 

وتمتاز هذه الدراسة بعدم وقوفها عند قواعد التفسير المجردة 
فحسب» بل يمتد نطاق معالجتها ليشمل صياغة النصوص القانونية › 
وعيو بها فى مرحلة الصياغة»وفي مرحلة النشرء والمصادر المختلفة التي 
يستقي منها التفسير من تشريع وفقه وقضاء وجهات إدارة٠‏ ختصة» 
ومدارس التفسير ومذاهبها » ومناهج التفسير وقواعده » وطبيعة 
هذه القواعد ودورها في مواجهة التطور والابتکار فی أُہ۔الیب ارتکاب 
ا لجرية . كل ذلك مع الاشارة إلى موقف الفقه الاسلامي من كل 
موضوع تتطرق الدراسة الى بحثه. وليست الدراسة المقارنة هذا 
اموضوع إلا ثمرة إدراك لتكامل الفكر الانساني فيه» من جهة» 
وإستجابة» من جهة أخرى » للانجاه السائد اليوم في البلاد العربية 
والاساكية شس المربية نجو تق آلفريحة الأسلافية . 


۴ ريال 


